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 كلمة شكر
  الرحمن الرحيم بسم الله

رَب ِّ أَوْزِّعْنِّي أَنْ أَشْكُرَ نِّعْمَتَكَ الَّتِّي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِّدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِّحًا  وقال }قوله تعالى  
ين الِّحِّ كَ الصَّ بَادِّ لْنِّي بِّرَحْمَتِّكَ فِّي عِّ  { تَرْضَاهُ وَأَدْخِّ

 19سورة النمل الآية 
صلى  التي لاتعد ولاتحصى، والصلاة والسلام على نبينا محمدمته على نعنحمد الله ونشكره 

الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه اجمعين فبعد فضل الله تعالى، نتقدم  بالشكر والعرفان 

 إلى:

 السيد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية وكل نوابه ومساعديه وكل أساتذة قسم الحقوق

والعرفان للأستاذة المشرفة بوزيدي عيشة أسأل الله أن يجزيها كل وأن نتقدم بخالص الشكر 

 قدمته لنا من نصائح وتوجيهات  خير على كل ما

 كما نتقدم بالشكر والامتنان لأعضاء اللجنة المناقشة لقبولهم مناقشة هذا العمل 

علوم كما لا ننسى أن نتقدم بشكر والتقدير إلى الاستاذ جمال قرناش من كلية الحقوق وال

نصائح الالسياسية بجامعة الشلف على تقديم يد العون والمساعدة جزاه الله خيرا على كل 

 معلومات وتسديد الخطى الو

هذا  لإنجازكملة الطيبة البوالشكر الموصول لكل من ساعدنا من قريب او من بعيد ولو 

 العمل
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  داءــــهالإ

 لله على لذة الإنجاز                     الحمد لله الذي أعاننا ووفقنا في هذا، الحمد 

 والحمد لله عند البدء وعند الختام.

 الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله 

 ثمرة جهدي هذا إلى: أهدي

 « وَبِالْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناً»من قال فيهم ذو العزة 

 حياتي  حفظهما الله لي، لقد كان عونا وسندا لي طوال

الى الملك الذي اعطى دون حساب دون كلل او ملل وما قال يوما لا والذي بدوره اضاء 

 طريقي وكان قدوتي في كل خطوة أخطوها... أبي

الى الملكة التي غمرتني بدعائها وأعطت وباعت كل ما تملك من اجل الوصول الى هذه 

 اللحظة..... أمي 

أرد القليل من تعب أمي ومن تضحيات والدي الذي واتمنى من الله عز وجل ان يوفقني لكي 

 كان همه الوحيد ان يراني في أعلى المناصب ومزال الى يومنا هذا يضحي من اجلي 

 وإلى كل إخوتي الذين وقفوا دائما معي في مساندتي خلال مسيرتي التعليمية

 وإلى أفضل الرفقة ورفيق الدرب أمين جزاك الله كل خير

 لعمل المتواضع وثمره جهدي اهديكم جميعا هذا ا

   والله ولي التوفيق        

    

 

 مدينة بوشان                                                                       
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  داءــهالإ

 « بسمي خالقي وعصمت امري لك الحمد والامتنان لما وفقتني إليه»

أبت إلا أن تصل رغم كل العقبات التي  هذا النجاح أولا لنفسي الطموحة، التي أهدي

 واجهتها

هذه اللحظات لتفخر بي إلى التي  انتظرتإلى داعمي الأول سر قوتي ونجاحي إلى التي 

 كانت الأم  والأب الصديقة والرفيقة بسمة حياتي..... أمي 

إلى مصدر قوتي جداري المتين إلى من شددت عضدي بهم وشموعا أنارت هذا الطريق 

 وكل بمقامه  باسمهول... إخوتي وأخواتي كل حتى الوص

 إلى من مهد لي الطريق وبذل كل جهد في مساندتي

 العون والسند طوال المشوار..... خالي بلقاسم 

 إلى من كانت اخر وصياه لي بطلب العلم... جدي رحمة الله عليه

 الى كل عائلتي كبيرها وصغيرها، قريبها وبعيدها، وكل من يعرفني وساهم في 

هذا النجاح، اهدي لكم ثمرة نجاحي التي طالما تمنيتها، راجية من الله أن ينفعني بما علمني 

 وأن يعلمني ما أجهل ويجعله حجة لي لا علي. 

 .  والسلام على خير الانام الصلاةوأزكى 

 

 

 

 

 مهدي أية                                                                    
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 :مة المختصراتقائ

 ق. م  :          القانون المدني 

 دارية جراءات المدنية والإق. إ. م. إ :     قانون الإ

 ص :             الصفحة 

 جراءات المدنية ق إ م:           قانون الإ

 م :                المادة 

 ط :               الطبعة

 د. ط  :          دون طبعة
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  :مقدمة

تسند الإدارة العامة وظائفها ونشاطاتها إلى مرافق عامة متعددة ومختلفة ، ولأجلل سليرها وقيامهلا 

بد من الاستعانة بأعوان وموظفين عموميين ،و قد ينتج عن ممارسة وظائفهم ونشاطهم بالمهام المقررة لا

حريلات الأفلراد الأساسلية التلي يقرهلا تملس بحقلوق و ويترتب عن ممارسة هلذه المهلام أضلرار ،أخطاء 

القانون ، كما قد ينجم عن هذه المرافق مخاطر تستلزم وجود شخص قانوني يتحمل المسؤولية وعندها لا 

يمكن استبعاد مسؤولية الإدارة التي يللزم أن تتحملل المسلؤولية علن نشلاط مرافقهلا وأعوانهلا ملع وجلوب 

علن ممارسللة  تنشلأ، ونتيجلة للأضلرار التلي  الإدارةملن طلرف  ارتكبلتجبلر الاضلرار الحاصللة التلي 

لإثبات مسؤولية الإدارة ملن الحصلول عللى الحقلوق أي التعويضلات  قضاءللمهامها كان لابد من اللجوء 

 . المناسبة الناجمة عن كل الأخطاء

فالمسللؤولية الإداريللة لهللا أهميللة كبيللرة فللي النظللام القللانوني فهللي التللي تحللافظ علللى حقللوق الأفللراد 

ر اللذي لحلق بهلم  بسلبب تصلرفاتها غيلر حمايتهم من أي تعسف ، وتحملل علبء التعلوين علن الضلرو

، سواء بنفسها أو عن طريق أشخاص آخرين ، والجزاء المترتب عليها يكون دائملا تعلوين   المشروعة

 لجبر الضرر .

مطالبللة ومللن مقتضلليات المسللؤولية الإداريللة هللو حللق الأفللراد فللي اللجللوء إلللى القضللاء المخللتص لل

بالتعوين المناسلب علن الضلرر اللاحلق بهلم ملن مختللف الأنشلطة الإداريلة بملا يضلمن الحصلول عللى 

التعوين المناسب جراء الضلرر اللاحلق بهلم ، كلون جبلر الضلرر علن طريلق اسلتحقاق التعلوين يعلد 

ققت أركان الإدارة نتيجة ثبوت مسؤوليتها في إحداث الضرر ، وإذا تح عن أخطاءبمثابة الجزاء المترتب 

المسؤولية الإدارية المحدثة للضرر بمميزاته وتحيد الجهة الإدارية المسؤولة عن ذلك ، وجب البحث عن 

 قواعد وكيفيات إصلاح هذا الضرر .

ولعللل أهللم طريللق يسللتطيع الأفللراد عللن طريقلله مطالبللة الجهللات المختصللة بجبللر الأضللرار التللي 

نه جزاء المسؤولية فهو يهدف إلى جبر الضرر الذي أصابتهم هو قضاء التعوين ، ويعرف التعوين بأ

لحق بالمضرور ويختلف نوع التعوين وقيمته وكيفية تحديده حسب نوع الضرر الذي لحق بالشلخص ، 

نجد التعوين العينلي إمكانيلة إرجلاع الحلال إللى ملا كلان عليله ، بحيلث تهلدف ومن بين أنواع التعوين 

 ر إلى وضعه الأصلي قبل وقوع الضرر .عملية التعوين إلى إعادة الشخص المتضر
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ويعتبر التعوين مبدأ عادل وضروري لحماية حقوق الأفراد وتعزيز مفهوم العدالة في المجتملع ، 

لذلك لابد من تحديد التعوين بشكل دقيق وعادل لضلمان تعلوين الفلرد بشلكل كلافي ملن الخسلائر التلي 

           .أصابته

حتاج إلى الكثير من الدراسة والتحليل، يبالغة المادة الإدارية  التعوين العيني في همية موضوعأو

لما يثيره من المسلائل والمشلكلات، باعتبلاره وسليلة لجبلر ضلرر المضلرور أو التعلوين علن الأضلرار 

داريلة غيلر الإجلراءات الإضلرر النلاتج علن الوالخسائر التي تحدث في المجلال الإداري، للتعلوين علن 

دلة لذا حاولنا من خلال هذه الدراسة بيان موضوع التعوين العيني من خلال نظرة عاالقانونية او غير ال

 .كلما كان ذلك ممكنا  المشرع و الفقه مستعينا بأحكام القضاء عامة على مختلف القواعد التي ساقها 

أملا ، ذاتيلة  أخلر وموضلوعية   أسلبابعلود اللى تفلي الأصلل  عالموضو اختيارأسباب ومن بين 

فتتمثل في إمكانية تطبيق التعوين العيني في المسائل الإدارية كما هو شلأن القواعلد العاملة  موضوعيةال

م من حيث قبوله كمفهوم وتطبيقه من طرف الإدارة أو الحكم بله ملن طلرف القضلاء وملد  إمكانيلة التلزا

 اري. ذاتية هي ميولنا لمواضيع القانون الإدالومن الأسباب  ،الإدارة بأحكامه اتجاه الأفراد

هذه المذكرة بدراسة التعوين العيني فلي الملادة الاداريلة، وذللك تتمثل في اهتمام  ثإشكالية البحو

لإضفاء المزيد من الشرح والتحليل لهذا الموضوع، من خلال تبيان أهميته في المطالبة بالتعوين العيني 

اعتبلار ملا سلبق كانلت لجبر الضرر والحصول على تعلوين مسلتحق، للذلك ف نله خللال هلذه الدراسلة وب

 إشكالية البحث على النحو التالي:
 

فوي المسوؤولية الإداريوة فوي لول التشوري  التعوويض العينوي  بر الضرر فيجكيف يتم 

 الجزائري؟ 

 

في إطلار الملنهج الوصلفي ملن  سار الدراسةمنهج على الإشكالية البحثية المطروحة ف ن  جابةللإ 

المصللطلحات المدرجللة فللي موضللوعنا ووصللف وبيللان حالاتلله والمللنهج  خلللال إعطللاء تعللاريف لمختلللف

مقارنة بلين البعن أدوات المنهج المقارن في   واستعمالالتحليلي من خلال تحليل بعن المواد القانونية 

 . فرنسا ومصر كأنظمة مقارنة موقف التشريع والقضاء في 

لإطلار  تناولنلا فلي الفصلل الأولإللى فصللين حيلث  موضووعناخطوة قسلمنا ه الدارسلة لمعالجة هذ 

تحلت عنلوان مفهلوم  الأول تعوين العيني في المادة الادارية، والذي تضمن مبحثين: المبحثلل النظري 
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 بالإضلافةالتعوين العيني الذي يندرج فيه تعريف التعوين العيني وتميزه عما يشابهه ملن مصلطلحات 

 إلى أنواعه.

من الحكم بالتعوين العيني الذي تضمن موقلف التشلريع  موقف التشريع والقضاء والمبحث الثاني

الفرنسللي والمصللري والجزائللري إزاء التعللوين العينللي وأيضللا موقللف القضللاء الفرنسللي والمصللري 

 .والجزائري من الحكم بالتعوين العيني 

ث أنله اما الفصل الثاني ورد تحت عنوان الإطار الإجرائي للتعوين العيني في المادة الادارية، حيل      

التعللوين العينللي الللذي  لاسللتحقاقليللة آتعللوين كالتضللمن مبحثللين: المبحللث الأول تحللت عنللوان دعللو  

شلروط إضلافة إللى  ، هلادارية وأهم الخصلائص التلي تتميلز بتعوين الإالتطرقنا فيه إلى تعريف دعو  

أملا الشلروط دعو  التعوين ومتعقلة بعريضة اللدعو  عوين منها العامة متعقلة برافع قبول دعو  الت

لأجلل ، لتعوين و شلروط متعقللة بالصللح واالقضائي لرفع دعو  ا الاختصاصالخاصة التي تتمثل في 

 تقيد بها لرفع الدعو . الالتي يجب احترامها و

التعلوين العينلي وضلمانات الوفلاء بله اللذي تضلمن  اسلتحقاقوالمبحث الثاني تحت عنوان قواعد 

العينللي وصللعوبات الحكللم بلله، إضللافة إلللى ضللمانات الوفللاء بهللذا سلللطة القاضللي الإداري إزاء التعللوين 

التهديدية وفقا لقانون  والحكم بالغرامة الإدارةالنوع من التعوين وهي سلطة القاضي في توجيه الأوامر 

 .  09ـ08الإجراءات المدنية والإدارية  

 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصـل الأول: 

الإطار النلري للتعويض العيني 

 الإدارية في المادة
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 تمهيد :      

مشللروعة ، الالتعللوين النتيجللة النهائيللة لمسللؤولية الإدارة عللن أعمالهللا الضللارة وغيللر  يعتبللر

وفكرة إقراره في المجال الإداري يثير الكثير من المسائل و الموضوعات الهامة ، لعل في مقدمتها طرق 

اعتباره وسيلة لجبلر ضلرر المضلرور ب علادة التعوين في إصلاح الضرر ، وخاصة التعوين العيني ب

الحال إلى ما كلان عليله ، مملا أد  إللى ظهلور أراء فقهيلة ملن حيلث تعريفله وكلذا الأنلواع المكونلة لله ، 

 وموقف التشريع والقضاء الإداري بخصوصه .  

كل هذه النقاط سنحاول التطرق إليهلا عنلد بيلان الإطلار المفلاهيمي للتعلوين العينلي فلي الملادة 

 المبحلث الثلانيو   ، مفهلوم التعلوين العينلي المبحلث الأول الإدارية وذللك ملن خللال المبحثلين التلاليين

 موقف التشريع والقضاء الإداري من التعوين العيني .
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 المبحث الأول : مفهوم التعويض العيني

يني بأنه الحكم ب عادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل أن يرتكب المسلئول الخطلأ يعرف التعوين الع

الذي أد  إلى وقوع  الضرر، و يتطلب الحديث عن مفهوم التعوين العيني الوقوف على تعريفله، وملن 

خلال هذا المبحث سنقوم بدراسة مفهوم التعوين العينلي ملن علدة جوانلب ،حيلث سلنتطرق فلي المطللب 

يف التعوين العيني وتمييزه علن ملا يشلابهه ، وفلي المطللب الثلاني لأنلواع التعلوين العينلي الأول لتعر

 على النحو التالي : 

 المطلب الأول : تعريف التعويض العيني و تمييزه عن ما يشابهه 

إذا كان التعوين العيني مألوفا ملن جهلة وروده فلي لغلة الفقله ، فهلذا لا يعنلي أنله لله معنلى دقيلق 

ذللك لأنله للتعلوين العينلي أوجهلا شلتى، ولتحليلل ملا ورد بصلدده سلنحاول إبلراز تعريفله فلي يعرف به 

 الفرع الأول ومن ثمة تمييزه عن ما يشابهه في الفرع الثاني .

  الفرع الأول : تعريف التعويض العيني

بأنله الحكلم ب علادة الحاللة إللى ملا     La Reparation en Nature يعلرف التعلوين العينلي

عليه قبل أن يرتكب المسئول الخطأ الذي أد  إلى وقوع الضرر، وهو بهذا المعنى يعلد أفضلل ملن  كانت

التعوين النقدي ، وذلك انه يؤدي إلى إزالة الضرر ومحوه ، بدلا ملن بقلاء الضلرر عللى حالله وإعطلاء 

ف نله يحقلق  المتضرر مبلغا من المال عوضا عنه ، كما هو الحال في التعوين النقدي ، وبعبارة  أخلر 

للمضرور ترضية من جنس ما أصابه من ضرر، وذلك بطريقة مباشرة ، أي من غير الحكم له بمبلغ من 

 (1)النقود ، بهدف إزالة الضرر عينا ، أي إزالة  المخالفة. 

وكما يعرف أيضا بأنه  إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الفعل الضار ، فهلو يزيلل الضلرر 

 الناشئ عنه  .

مللن القللانون المللدني المعللدل والمللتمم علللى أنلله  ... يجللوز للقاضللي تبعللا  132حيللث نصللت المللادة 

 (2)للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر ب عادة الحالة إلى ما كانت عليه ... .

                                                           

، الإسكندريةار الجامعة الجديدة ، محمود عبد الرحيم الديب ، التعوين العيني لجبر ضرر المضرور دراسة مقارنة   ، د (1) 
 .  13، ص  2013

المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  58-75من الأمر 132المادة  (2) 

 05-07، المعدل و المتمم بآخر تعديل بالقانون رقم  1975سبتمبر  30المؤرخة في  78، العدد الجريدة الرسمية ، 

 .   2007مايو  13المؤرخة في ،  31العدد الجريدة الرسمية ، المنشور في  2007مايو  13رخ في المؤ
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المقصود بالتعوين العيني هو إرجاع الواقعة لما كانت عليله قبلل وقلوع الضلرر، وبالتلالي يطللب 

عوين بقصد تحقيق إصلاح الضرر فالتعوين العيني هو طريقة ناجعة بالنسبة للمضلرور المضرور الت

إذ يهدف إلى محو ما لحقه  من ضرر، طالما كان ذلك ممكنا ، أي إعادة الحالة إلى ما كانت عليه ، وهو 

يضله الأصل في الشريعة الإسلامية التي تقضي أنه إذا كان الشيء اللذي اتللف أو علدم ، مثليلا وجلب تعو

  (1)بمثله ، و إن كان قيميا فبثمنه .

وفي الفقه الإسللامي هلو إعطلاء مثلل الشليء المثللي ، إلا أن إزاللة المخالفلة للد  اللبعن لا تعنلي 

التعوين العيني ، وإنما هو إصلاح  الشيء التالف ، لأن القاضي لا يعون وإنما يحكم ب زالة المخالفة، 

ي الحكللم للمتضللرر بمبلللغ مللن النقللود ، وكللل مللا يحكللم بلله مللن لأن الوسلليلة الوحيللدة لتعللوين الضللرر هلل

التعوين النقدي هو الحيلولة لمنع وقوع الضرر مسلتقبلا ولليس محلوه ، لهلذا فل ن التعلوين العينلي فلي 

حالة إزالة الضلرر يكلون غيلر دقيلق لجبلر الضلرر ، وبالتلالي لا يمكلن أن يطاللب المتضلرر بلالتعوين 

 ستحيل فيها التنفيذ العيني .النقدي إلا في الحالة التي ي

وإذا كان التعوين العيني هو محو الضرر ب عادة الأشياء إلى الماضي أي ما قبل وقوع الضرر ، 

أولا :  ف ن هذا التعوين تعرن لانتقادات كثيرة إلى حد إنكار وجوده وذلك من خلال ظهلور اتجلاهين :

 التعوين العيني. ناه الرافن لمضموثانيا : الاتجالتعوين العيني،  الاتجاه الرافن لمصطلح

 أولا : الاتجاه الرافض لمصطلح التعويض العيني

إن إزاللة المخالفلة لا تعنلي التعلوين العينلي   :سوافانيهير  أنصار هذا الاتجاه مثل الفقيه الأستاذ 

  (2)وإنما هو إصلاح الشيء التالف ، لأن القاضي لا يعون وإنما يحكم ب زالة المخالفة  .

أنه  إذا كان الغرن من الحكم هو إنهاء حالة التصرف غير المشروع ، فلسنا  :روبيهالفقيه  وير 

 بصدد مسؤولية ، أي ذلك لا يعتبر تعويضا عينيا  .

أنتقد أصحاب هذا الاتجاه ، على أساس كونهما قائمين على أن القضلاء الفرنسلي يسلتند إللى الملادة 

كل عمل يوقع ضررا بالغير يلزم محدث هذا الفعلل ب صللاح  من التقنين المدني الفرنسي بنصها  1382

سللمي محلللين تجللاريين ، االضللرر نتيجللة خطللأه  ، وهللذا عنللد الحكللم بالتللدابير اللازمللة لتلافللي الخلللط بللين 

 وترتب المنافسة غير المشروعة المسؤولية . 
                                                           

في القانون ، تخصص عقود  ماجستيرأشواق دهيمي ، أحكام التعوين عن الضرر في المسؤولية العقدية ، مذكرة  (1) 
، ص  2013/2014اسية ، قسم الحقوق ، ومسؤولية مدنية ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، كلية الحقوق و العلوم السي

25 . 
في القانون الخاص ، كلية الحقوق ، جامعة  ماجستيرنصير صابر لفته ، التعوين العيني  دراسة مقارنة ، مذكرة  (2) 

 . 21النهرين ، العراق ، ص
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ليله علمدعي تلرد بالتالي إذا كان المدعي عليه يمارس حقه بطريقة لا تؤذي الآخرين  ف ن دعو  ا

، لطلبه التدخل بشأن هذا الاستعمال لتنظيم ممارسة الحق ، أو الحكم بالتدابير الخاصة لتجنلب الخللط، أو 

   (1)الحكم ب زالة المخالفة . 

هذا مثل استعمال لقب بلا مبرر ونازعه الغيلر فلي اسلتعماله وهلذا الانتحلال غيلر لقبله ، أن يطللب 

 من ذلك .  وقف هذا التعرن إذا لحقه ضرر

 و   ريبورو ثمة رأي أخر يرفن التعوين العيني و يتبلور هذا الرأي من خلال طلرح الأسلتاذين 

إلى أن  التعوين هو الحكم بمبلغ من النقود ، أما سو  هذا الطراز من التعوين يمثل الحكلم  :بولانجيه

م الحق فهلو إجلراء لحمايلة باحترام الحق  ، بحيث في نظرهم معالجة الضرر تعتبر تعوين ، أما  احترا

 هذا الحق ، وبتالي لا يكون طلب المدعي للحكم له بالتدابير لحماية حقه الشخصي المنتهك تعويضا عينيا.

بناء على أصحاب هذا الرأي ، إن المضمون واحد بوجود إجراء آخلر لإزاللة الضلرر إللى جانلب  

 (2)ي عدم تسمية هذا الإجراء تعويضا عينيا.ف المصطلح ،في الحكم بمبلغ من النقود ، لكن الاختلاف هو 

 ثانيا : الاتجاه الرافض لمضمون التعويض العيني

هذا الاتجاه يرفن التعوين العينلي مضلمونا ، إذ ثملة رأي يلأتي فلي مقدملة الآراء التلي رفضلت 

بلأن النظلر بدقلة فلي تعريلف التعللوين   :لوسويان ربيورالتعلوين العينلي وأنكلرت وجلوده ، حيلث تلر  

ينللي يفيللد أن محللوره التعللوين ، لللذا مللن الخطللأ الاعتقللاد بوجللود التعللوين العينللي المتمثللل فللي محللو الع

الضرر عندما يتم إعادة الحال إلى ما كان عليه ، وأن الوسيلة الوحيدة لتعوين المتضلرر هلي الحكلم لله 

  (3)بمبلغ نقدي  .

نلع لاسلتمرار الضلرر مسلتقبلا، وكل ما يحكم به القاضي زيادتا عن التعوين النقدي ما هي  إلا م

فلا يمكلن اعتبارهلا تعويضلا عينيلا لأن التعلوين العينلي ملرتبط بوقلوع الضلرر المحقلق والثابلت ولليس 

المحتمل لذلك وجب علينا التفريق بلين الحكلم بلالتعوين النقلدي علن الضلرر الماضلي وبلين الإجلراءات 

استحالة التعوين العيني لأنه لا يمكن  المخصصة لتجنب الضرر مستقبلا ، في حين ذهب رأي ثاني إلى

محو الضرر المفاجئ ، كما أن أخذ كلمة محو حرفيا من تعريف التعوين العيني فهذا يعني أن التعوين 

النقدي لا يمحو الضرر ، لذلك لا يمكن إعادة المتضرر إلى الحالة التي كلان عليهلا قبلل حلدوث الضلرر، 

 (4)المحقق .وعليه يحكم بالتعوين النقدي عن الضرر 

                                                           

 . 22نصير صابر لفتة  ، المرجع السابق ، ص    (1) 
 . 26المرجع السابق ، ص  ،أشواق دهيمي (2) 
 . 24نصير صابر لفته ، المرجع السابق ، ص  (3) 
 .  27أشواق دهيمي ، المرجع  السابق ، ص  (4) 
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هناك رأي آخر يسمي التعوين العيني بالتنفيذ العيني الجبري ، تمييزا له علن امتنلاع الملدين علن 

القيام بالعمل الذي التزم بالامتناع عن القيام به ، والذي هو التنفيلذ العينلي الاختيلاري ، إذ  يلر  صلاحب 

لمدين عن التنفيذ العيني ، ويكلون التعلوين هذا الرأي أن التعوين إنما يلجأ إليه عند عدم إمكان إجبار ا

 (1)دائما بمبلغ من النقود .

ذهب رأي آخر إلى تسمية التعوين العيني بالتنفيذ العيني الجبري للالتزام ، لأن إعادة الحلال إللى 

 ما كان عليه لا يعتبر  تعوين  وإنما تنفيذ عيني . 

 من مصطلحات الفرع الثاني : تمييز التعويض العيني عن ما يشابهه 

نقلدي، البالرغم من الخلط الذي يسود فكرة التعلوين العينلي والتنفيلذ العينلي وكلذا التعلوين غيلر 

باعتبارهم طرق خاصة لتعوين الضلرر ، إلا أن هناللك ملن الفقهلاء ملن خلرج ملن هلذا الخللط وأعطلى 

التللالي : أولا :  وهللذا مللا سللنتناوله فللي هللذا الفللرع علللى النحللو ،التمييللز الواضللح بللين هللذه المصللطلحات

 ثانيا : التعوين العيني و التعوين غير النقدي . ، التعوين العيني و التنفيذ العيني

 أولا : التعويض العيني و التنفيذ العيني 

لقد تعرفنا من خلال ما سبق أن التعوين العيني هو إرجاع الحال إلى ما كلان عليله وجبلر ضلرر 

 يقة غير نقدية . المضرور وترضيته من جنس ما أصابه بطر

، بمثابلة إصللاح لضلرر يمكلن حدوثله  (2) بينما يعتبر التنفيذ العيني تنفيلذ علين ملا التلزم بله الملدين

قيلان فلي النتيجلة النهائيلة ، تمستقبلا من جراء عدم التنفيذ ، مما يجعل التنفيذ العيني و التعوين العيني يل

لا يقليم أيلة تفرقلة بلين السنهوري خر ، بل أن الدكتور بالبعن إلى التعبير بأحدهما مكان الآ وهذا ما حد  

 (3)التنفيذ العيني والتعوين العيني ، فما هما إلا لفظين مترادفين لمعنى واحد . 

حيث يعد بعلن الشلراح التنفيلذ عللى حسلاب الملدين ونفقتله تعويضلا عينيلا ، وهلو توسليع لمفهلوم 

لمخالفة لالتزامه الامتناع عن عمل ، فملن الشلراح ملن التعوين العيني ، وكذلك إزالة ما أجراه المدين با

  (4)يعده تنفيذا عينيا لأن الدائن يحصل على عين ما التزم به المدين . 

                                                           

 .  26نصير صابر لفته ، المرجع السابق ، ص   (1) 
 .  49، ص  1998دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ،  دط ،رمضان أبو السعود ، أحكام الالتزام ، (2) 
 .  24المرجع السابق، ص  ،يم الديب( محمود عبد الرح3) 
أيمن أبو العيال ،  التعوين العيني وسلطة القاضي في تحديد كيفية تنفيذ الالتزام  ، مجلة جامعة دمشق للعلوم  (4) 

 .  12، ص  2021، العدد الأول ،  1القانونية كلية الحقوق ، قسم القانون الخاص ، دمشق ، المجلد 
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في حين ذهب رأي آخر إلى أن التنفيذ العيني يتسع إلى حد بعيد ليستغرق التعوين العيني ، حيث 

قلد يكلون تعويضلا عينيلا بحتلا ،  و التعلوين أن التعوين العيني قد يكون تعويضا غير نقدي  بمقابل  و

بمقابل هو تنفيذ يحصل به الدائن على عين حقه بطرق أخر  غير قهر المدين على التنفيلذ ، وقلد أصلبح 

 (1)الخلط بين الفكرتين شائعا . 

والقاضللي للليس ملزمللا أن يحكللم بالتنفيللذ العينللي ، ولكللن يتعللين عليلله أن يحكللم بلله إذا كللان ممكنللا ، 

  (2)الدائن أو تقدم به المدين .  وطالب به

الذي أخلط في البداية بلين المصلطلحين أن الفلرق بينهملا واضلح ملن  السنهوريير  الدكتور كما 

لتزام، لاخلال استقلال التعوين العيني عن التنفيذ العيني باعتبلار أن الأول يكلون بعلد وقلوع الإخللال بلا

نما الثاني يكون قبل حدوث الإخلال بالالتزام فيكون هنلاك ف زالة المخالفة تكون هي التعوين العيني ، بي

تنفيذ عيني للالتزام عن طريق عدم الإخلال به ، لأن التنفيذ العينلي هلو الطريلق الطبيعلي لتنفيلذ الالتلزام 

خاصة إذا كان هذا الالتزام عقديا ، أما التعوين العيني فهلو جلزاء لتحقيلق المسلؤولية وطريلق اسلتثنائي 

 (3)ين الضرر . من طرق تعو

الخللاف بلين أنصلار فكرتلي التعلوين  :روجوي دي بوبييوهوقد وصف أحد الفقهاء الغربيين وهلو 

 (4)العيني والتنفيذ العيني ، بأنه منازعة كلامية لاتفاق الفريقين في فيصل التفرقة بينهما في التعبير عنه . 

ي بصلدد التنفيلذ العينلي بقولله إذا من القلانون الملدن 174أما المشرع الجزائري فقد نص في المادة 

كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن ، أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه جاز لللدائن أن يحصلل عللى 

 (5)حكم بالتزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة إجبارية إن امتنع عن ذلك  . 

ر المعنلوي يتعلذر التعلوين العينلي، في حاللة الضلر ةوكما يلاحظ أنه في كثير من الأحوال خاص

فيلجأ القاضي إلى التعوين النقدي والحكم به  للمصاب بدلا من التعوين العيني ، فالقاضي يملك سلطة 

 اختيار طريقة التعوين التي يراها مناسبة لجبر ضرر المضرور .  

                                                           

 . 230التعوين في مجال المسؤولية الإدارية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، الشلف ، ص قرناش جمال ، طبيعة  (1) 
نظرية الالتزام بوجه عام   ، الجزء الأول ،   دط ، عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوجيز في شرح القانون المدني، (2) 

 .  390، ص 1966دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
مصر  أطروحة  -، مسؤولية الإدارة بالتعوين عن قراراتها غير المشروعة ، دراسة مقارنة  الجزائرقرناش جمال  (3) 

لنيل شهادة دكتوراه في العلوم القانونية ، تخصص القانون الإداري المعمق ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ، كلية 
 .   171، ص  19/11/2020الحقوق والعلوم السياسية ، قسم القانون العام ، تاريخ المناقشة 

 .    179، ص  1992مقدم سعيد ، نظرية التعوين عن الضرر المعنوي ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،  (4) 
 .  182مقدم  سعيد ، المرجع نفسه ، ص  (5) 
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 ثانيا : التعويض العيني و التعويض غير النقدي 

ي جبرا للضرر تعوين غير نقدي ، هذا التعوين لليس بلالتعوين التعوين الذي يحكم به القاض

النقدي لأنه لا يتضمن إلزام المدين بأداء مبلغ من المال للدائن ، كما أنه ليس بالتعوين العينلي، حيلث لا 

يتضمن إلزام المدين بأداء شيء آخر غير النقود ، ويقصد بلالتعوين غيلر النقلدي هلو أن تلأمر المحكملة 

عين على سبيل التعوين ، وبعبارة أخر  في صورة إجراء مناسب لإزالة الضلرر ملن غيلر بأداء أمر م

 (1)النقود .

وبعبارة أخر  هو أداء أمر معين على سبيل التعلوين ويعلد ملن الطلرق المناسلبة لجبلر الضلرر  

نه خصوصا إذا كان الضرر أدبيا كأضرار النشر التي تنطوي على مسائل تشهيرية أو غير مشروعة ، لأ

مللن جهللة لا يمكللن إزالللة تلللك الأضللرار عللن طريللق التعللوين العينللي ، ومللن جهللة أخللر  لا يستسلليغ 

فهو يعتبر تعويضلا   (2)المضرور أحيانا التعوين النقدي بعده لأنه يحط من مكانته ومركزه بين الناس . 

فلي الظروف في بعن الصور وحسب نوع الضرر المحلدث ، فيغللب الحكلم بله  تفتضيهمن نوع خاص 

 الضرر المعنوي دون الضرر المالي . 

ويثور التساؤل عن طبيعة هذا التعلوين ، حيلث يلر  اللبعن أن التعلوين بمقابلل غيلر نقلدي لا 

يكون سو  صلنف ملن أصلناف التعلوين العينلي ، واللذي يكلون الهلدف منله تأكيلد المنفعلة للمتضلرر ، 

  (3)وذلك لأن إجراءاته تدور في مصدر الضرر نفسه . 

بيقات العملية لهذا التعوين غير محدودة مثل نشر تكلذيب للقلذف والسلب فلي ذات الصلحيفة والتط

المشهر فيهلا بالمضلرور أو تبلديل الملادة التالفلة بغيرهلا صلالحة ، وفقلا لهلذا اللرأي نجلد أن التعلوين لا 

الفائلدة بحيلث يعلد التمييلز بينهملا علديم ، التعوين العينلي و التعلوين غيلر النقلدي يكون سو  نوعين :

فللالتعوين العينللي إمللا ينصللب علللى عللين الشلليء ب صلللاحه أو علللى عللين أخللر  مماثلللة لهللذا الشلليء ، 

فالمقصود في هذا التعوين هو شيء آخر غير النقود وعليه ف ن معيار التفرقلة بيلنهم ينصلب فلي محلور 

ي ، كملا إذا كلان الضرر وإزالته ، بحيث إذا أمكن الوصول إلى ذلك بغير النقود نكون أمام تعلوين عينل

ذلك مستحيلا مثلا في حالة التعوين عن الضرر الأدبي ف ن هذه الحالة تمثل منفعة كبيرة للمتضلرر ملن 

 أن تكون مجرد تعوين عيني .  

                                                           

 .  93المرجع السابق ، ص ، نصير صابر لفته (1) 
ذه العبيدي ، التعوين الناشئ عن الاعتداء على جريمة الحياة ذنون يونس صالح المحمدي ، الباحث مهدي شحا (2) 

، 1439رجب  2018، آذار  3، العدد  6، المجلد  1الخاصة  دراسة مقارنة ، مجلة جامعة تكريت للحقوق ، الجزء 
 .184ص 

 .  33محمود عبد الرحيم الديب ، المرجع السابق، ص  (3) 
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أما الرأي الثاني فهو يؤكد أن هذا النوع من التعلوين لليس بلالتعوين العينلي ولا هلو بلالتعوين 

تضيه الظروف في بعن الصور ، وقد يكون من مصلحة المتضرر النقدي ، ولكنه قد يكون أنسب لما تق

الأزملللات الاقتصلللادية المحدقلللة إذا لا يسلللتطيع  (1)أن يطاللللب بتعلللوين غيلللر نقلللدي وذللللك فلللي فتلللرات . 

المضرور أن يحصل على مثل الشيء الذي أصابه الضرر بالمبلغ الذي يدفع له على أنه تعوين ، ولكن 

ين النقدي في الوقت نفسه علن الأضلرار التلي لا يكفلي التعلوين غيلر من جهة ف ن القضاء حكم بالتعو

النقدي لجبرهلا ، وملن أمثللة التعلوين غيلر النقلدي أنله يجلوز للمحكملة أن تحكلم لصلاحب السليارة التلي 

أصابها تلف كلي بخطأ الغير بسيارة مشابهة من حيث النوع والمتانة ، وأن تقضي لصاحب الأرن التي 

نفع العام بأرن مشابهة من حيث الموقع والمساحة ، وكذلك أن تقضي المحكمة ب لزام ملكيتها لل نتزعتأ

صاحب الموقد بأن يجهز موقده على ارتفاع يصد ضرر الدخان عملن يجلاوره ملن السلكان ، أو أن تلأمر 

صاحب المدخنة بتعليتها بصورة يزول معها الضرر الذي يلحق بالجلار ، أملا الحكلم ب زاللة المدخنلة كليلا 

ف نه يمحو الضلرر عينيلا ويعلد هلذا تعويضلا عينيلا ، غاللب الظلن أنله إذا كلان التعلوين النقلدي لا يكفلي 

لتعللوين المتضللرر تعويضللا كافيللا مجزيللا ، فلل ن القاضللي يلجللأ إلللى الحكللم بللالتعوين غيللر النقللدي فهللو 

العينلي فل ن  الأنسب والأكثر نفعا للمتضرر ، ومن خللال ملا تقلدم وبنلاء عللى الفكلرة الراجحلة للتعلوين

التعوين بمقابل غير النقدي يشمل على شيء آخر غير مبلغ ملن النقلود ملن دون اللذهاب إللى حلد إزاللة 

الضرر ، كالحكم بصحة ونفاذ عقد البيع ليتم تسلجيل وانتقلال الملكيلة فلي العقلارات ، وفسلخ العقلد لتلأخر 

ه إذا كلان الأملر متعلقلا بل تلاف أو سلرقة المدين في تنفيذ التزاماته أو لامتناعه علن التنفيلذ مملا يلاحلظ أنل

أموال مثلية ، ف ن تعوين المتضرر بأشياء مثلية من النلوع نفسله والمقلدار يعلد تعويضلا عينيلا ، أملا إذا 

تعلق الأملر بأشلياء قيميلة فل ن تعويضلها بأشلياء قيميلة أخلر  ملن النلوع نفسله يعلد تعويضلا بمقابلل غيلر 

  (2)نقدي.ال

مشرع الجزائري من التعوين بمقابل فنجد أنه أخذ بله مثلله مثلل التعلوين وإذا بحثنا في موقف ال

العيني فالمشرع الجزائري ترك للقاضي السلطة التقديرية في اختيلار نلوع التعلوين وهلذا حسلب طبيعلة 

   (3)الالتزام تبعا للظروف . 

ا للظلروف ، من  ق.م  التي جاء فيهلا  يعلين القاضلي طريقلة التعلوين تبعل 132وهذا ما أكدته م 

ويصح أن يكون التعوين مقسطا كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين 

وبناء على طلب المضلرور  ،بأن يقدر تأمينا ويقدر التعوين بالنقد على أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف

                                                           

 .  95 نصير صابر لفته ، المرجع السابق ، ص (1) 
 . 97، ص المرجع نفسهنصير صابر لفته ،  (2) 
جمال جعرون ، التعوين عن الضرر في الشريعة الإسلامية والقانون المدني  دراسة مقارنة  ، مذكرة لنيل شهادة  (3) 

 ماستر في العلوم الإسلامية ، تخصص شريعة وقانون ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ، جامعة محمد بوضياف
 .  17، ص 2020/2019مسيلة ، قسم العلوم الإسلامية ، السنة الجامعية 
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سلبيل التعلوين بلأداء بعلن الإعانلات بأن يأمر ب عادة الحالة إلى ما كانت عليه أو أن يحكم وذللك عللى 

تتصل بالفعل غير المشروع  ، ويلاحظ أن التعوين النقدي إذا لم يكن هو الطريق الأكثر ملائمة لإعادة 

المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل حلدوث الضلرر، وبالتلالي لا يتحقلق معله الجبلر الكاملل للضلرر 

أمام صلعوبة اللجلوء إللى التعلوين العينلي والتعلوين غيلر الذي أصاب المتضرر إلا أنه الأكثر شيوعا 

   (1)النقدي في كثير من الحالات .

ويبقللى الإصلللاح دائمللا هللو الهللدف المنشللود لكللل تعللوين وينبغللي أن نقللر بوجللود سلسلللة مللن 

التعويضات العينية مارة بفوارق محسوسة للإجراءات مقتربة من التعوين النقدي ، فل ذا كلان التعلوين 

عول عليه بداية ف ن الإصلاح هو المنشود نهاية ، وبهذا يتضح الفارق بين التعوين العيني وغيلر هو الم

النقدي بأنه هو التعوين غير النقلدي اللذي يحكلم بله ، لمهاجملة مصلدر الضلرر أو مادتله مباشلرة وذللك 

رر ملن التعلوين ب زالة المخالفة عينيا أو منع استمرار الضرر مستقبلا ويكون أكثر تكاملا لطبيعلة الضل

النقدي ، ف ن القضاء من جهته وبصورة عامة لا يقتضي سو  عن التعوين بشيء آخر غيلر التعلوين 

بمبلغ من النقود ، أي بالترضية العينية وقد تكون هذه الترضية العينية تعويضلا عينيلا أو تعويضلا بمقابلل 

  (2)غير نقدي.

 المطلب الثاني : أنواع التعويض العيني 

طبيقات العملية كثيرا من أحكام التعوين العيني ، إذ أن مخالفة كل التزام تثير مشكلة نوع تثير الت

من التعوين العيني ، ف نه وعن طريق ضبط القواعد وتوحيد الأحكام يتضلح أن التعلوين العينلي اللذي 

ول ،  والتعوين تثيره التطبيقات العملية يمكن أن يتنوع إلى نوعين : التعوين العيني المادي  الفرع الأ

 العيني المعنوي  الفرع الثاني . 

 الفرع الأول : التعويض العيني المادي 

يظهر هذا النوع من التعوين العيني المادي في إطار الالتزام بعملل أو الامتنلاع علن عملل ، علن 

ذللك  طريق الضرر المادي الناجم عن اسلتعمال الأشلياء ، النلاجم علن المخالفلة فلي هلذا الشلأن ولملا كلان

يشمل إطارا عاما متسعا ، ووفقا للذلك فل ن الملتلزم بهلذا العملل إذا للم يقلم بتنفيلذ التزامله عللى هلذا النحلو 

، ولهللذا بصللدد دراسللتنا سللوف نقسللم هللذا الفللرع إلللى اثنللين :  (3)يكللون مسللئولا عللن تعللوين المضللرور

 الإصلاح المادي  أولا  ، التعوين عن الضرر الجسدي  ثانيا 

                                                           

 .  37، المرجع السابق ، ص محمود عبد الرحيم الديب (1) 
 .  98، المرجع السابق ، ص  نصير صابر لفته (2) 
 .  158، ص  نفسهنصير صابر لفته ، المرجع  (3) 
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  (الإصلاح المادي  )المسؤولية الموجبة للتعويض العيني أولا : أحكام 

الإصلاح المادي ، في حالة الاستقرار النقدي وزيادة الأموال في السوق ، فالمتضرر لا يميلل إللى 

التعللوين النقللدي بقللدر تعويضلله بمللادة الشلليء التللالف وعلللى الللرغم مللن أن التعللوين يمثللل دائمللا منفعللة 

التللالف مللن أجللل تفللادي تقللدير قللد لا يكفللي لجبللر الضللرر كللاملا عنللد  للمتضللرر إلا أنلله يعللون الشلليء

 (1)التعوين النقدي . 

وفي ظل الالتزام بعمل يلتزم المدين بالقيام بالعمل المتفق عليله ، وبلنفس الطريقلة التلي تلم الاتفلاق 

يذه عينيا جبرا علن عليها بين الطرفين ، سواء كان هذا الالتزام بتحقيق نتيجة أو ببذل عناية ، ف نه يتم تنف

المدين إذا لم يقم بله اختيلارا ، إلا إذا كانلت شخصلية الملدين محلل اعتبلار إذ يسلتحيل تنفيلذه بلدون تدخلله 

شخصيا ومنه يمكن التنفيذ بمقابل إذ لم يقم المدين طوعا ، كملا يسلمح فلي هلذه الحاللة بلالالتزام بلأن يقلوم 

المتضرر رفن التعوين النقدي المقدم من المدين إذا  ويمكن للدائن (2)حكم القاضي مكان عمل المدين . 

كان غير كافي لإصلاح الضرر الذي تعرن له ، في هذه الحالة يجب على المدين استبدال الشيء بجديد 

مثل المواد التالفة أثناء عملية النقل وإذا كان ذلك مستحيلا ف ن المتضرر له حق استخدام التعوين النقدي 

لملتزم إذا لم يقم بتنفيذ التزامه بحيث يكون مسئول عن تعلوين المضلرور وفلي أغللب ، ووفقا لهذا ف ن ا

الأحيان يتمثل هذا التعوين في الإصلاح المادي للأشياء ، كملا للو تعهلد ناقلل بتوصليل البضلاعة سلالمة 

ليهلا مملا فأصابها تلف من جراء عملية النقل التي أخطأ الناقلل فيهلا أو قلام بنقلهلا بغيلر الطريقلة المتفلق ع

أصابها التلف ، لهذا ألزم القضاء الفرنسلي الناقلل ب صللاح الملواد التالفلة أثنلاء عمليلة النقلل ، فلأنجز منلذ 

بداية القرن العشرين ذلك وهذا استنادا إلى التزام الناقل بتسليم الشيء إلى مكان الوصول في حالة جيدة ، 

 1926لية إصلاح الأثاث المتلف ، وفي سلنة كما أصدر القضاء قرار حمل شركة السكك الحديدية مسؤو

نقللن قللرار محكمللة الموضللوع الللذي اعتمللد علللى مبللدأ التنفيللذ العينللي ، للحكللم بللالتزام السللكك الحديديللة 

بالتعوين النقدي نتيجة تضرر الأثاث أثناء عملية النقل ، إذ سببت محكمة النقن الفرنسية  قرارها بأنه 

  (3)يضاف إليه التزامه في عقد النقل . يوجد التزام الناقل ب صلاح الشيء 

وقد أنتقد الحكم القضائي بأن التعوين بالإصلاح يفهم فلي التلزام التسلليم فلي الحاللة الجيلدة ولليس 

التزاما جديدا مضاف لعقد النقل ، وفي عقد الإيجار رفن القضاء الفرنسي الحكم على المسلتأجر ب علادة 

ه ، وذلك استنادا إلى نظرية الإثراء بللا سلبب لأن إعلادة البنلاء بناء المنزل المؤجر المحروق بسبب خطئ

تكون لصالح المالك ، وبناء عليه حكم على المستأجر بدفع الفرق بين قيمة البناء قبل الحريق وبعده عللى 

                                                           

 .  40ص محمود عبد الرحيم الديب ، المرجع السابق ،  (1) 
حموشي محمد ، التعوين عن الضرر البيئي في القانون الدولي ، مذكرة لنيل شهادة ماستر تخصص قانون البيئة  (2) 

والتنمية المستدامة ، قسم الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الطاهر مولاي ، سعيدة ، السنة الجامعية 
 .  34، ص 2020/  2019

 .  159لفته ، المرجع السابق ، ص نصير صابر  (3) 
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الرغم أن المستأجر تعهد ب عادة البناء في حالته الكاملة في نهاية الإيجار، ف ن القضاء الفرنسلي للم يتعهلد 

بهذا التعهد فعقد الإيجار ينتهي بهللاك الشليء الملؤجر ليلدفع المسلتأجر الفلرق بلين قيملة البنلاء قبلل وبعلد 

  (1)هلاك البناء المؤجر كليا . 

بحيث إلزام المستأجر بدفع الفرق بلين قيملة البنلاء قبلل الحريلق وبعلده هلو تعلوين عينلي ملادي ، 

لخطلأ اللذي أرتكلب مملا أد  إللى وقلوع الحريلق ، إلا أن يتمثل في إعادة الحالة إلى ملا كانلت عليله قبلل ا

الحكم بالإصلاح في الحالات السابقة يكون حيث يكون هذا الإصلاح ممكنا فل ذا كلان هلذا الإصللاح غيلر 

ممكن ف نه يترك للمتضرر حرية الاستفادة من التعلوين النقلدي ، ويثيلر الإصللاح الملادي صلعوبة فيملا 

مللن القللانون المللدني الفرنسللي قللد أعطللت  1646مللن البللائع لأن المللادة يتعلللق بضللمان العيللوب الخفيللة 

ملن  ق . م  الجزائلري أعطللت  366للمشلتري الاختيلار بلين بقلاء العقلد أو إنقللاص اللثمن ، ونجلد الملادة 

للمشتري الحق في إنقاص اللثمن أو فسلخ العقلد ، لكلن هلل يسلتطيع المشلتري عنلد اختيلار فسلخ العقلد أن 

 المعيب من البائع ؟  .  يطلب ب صلاح الشيء

هناك رأيان : رأي ير  أن المشتري لا يملك حق مطالبة البائع ب صللاح الشليء المعيلب لأن ذللك 

يعتبر تكلفة والتزام زائد عن البائع ، بينما ير  الآخرون أن الإصلاح الملادي للشليء هلو نلاتج علن حلق 

لقضاء أن يحكم على البلائع بالإصللاح الملادي المشتري في الانتفاع الكامل من الشيء المبيع وأنه يمكن ل

 إذا كان سيء النية وعلم بوجود العيب وتعمد إخفائه .  

هذا ما جعلل القضلاء الفرنسلي لا يريلد أن يفلرن عللى أحلد الأطلراف التلزام غريلب علن التزامله 

لنقل يكون منصوص الأصلي ، لذلك ف ن إلزام الناقل في عقد النقل ب صلاح المنقولات التالفة أثناء عملية ا

عليه ضمن التزام الناقل بتسليم البضاعة بحاللة جيلدة ، ويطبلق هلذا المبلدأ أيضلا عنلد الحكلم عللى مقلاول 

ب صلللاح عيللوب البنللاء ، والفكللرة نفسللها تبللرر رفللن القضللاء للحكللم علللى المسللتأجر ب عللادة بنللاء البيللت 

لتعلوين العينلي مملا يتلرك للمتضلرر المحروق بخطئه ، وعليه ف ن مبدأ الاسلتحالة العمليلة يحلول دون ا

 (2)حرية الاستفادة من التعوين النقدي  .

ويعتبر التعوين العيني وفلق صلورة الإصللاح الملادي للأشلياء أكثلر وضلوحا فلي حلالتي ضلمان 

العيوب الخفية وضمان الاستحقاق الجزئي ، إذ يلتزم البائع ب صلاح عيوب الشليء متلى تلوافرت شلروط 

من  ق . م  إذا كان هذا البائع قد أكد للمشلتري خللو المبيلع ملن هلذا العيلب أو  384ة ضمانه ، وفقا للماد

تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه حيث يمكن للمشتري في هذه الحالة أن يطاللب بالتنفيلذ العينلي وفقلا 

م وله أن للقواعد العامة إذا كان ممكنا ، ويكون ذلك في صورة إصلاح العيب أو الحصول على شيء سلي

يطلب فسخ العقد ، وينطبق هلذا الحكلم بالنسلبة لحاللة الاسلتحقاق الجزئلي خاصلة ،   إذا اختلار المشلتري 

                                                           

 .  160، ص  السابقنصير صابر لفته ، المرجع  (1) 
 .  43محمود عبد الرحيم الديب ، المرجع السابق ، ص  (2) 
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استباق المبيع ، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المشار إليه في الفقرة السابقة لم يكلن لله سلو  

 عن المبيع  . المطالبة بحق التعوين عن الضرر الذي لحقه بسبب نزع اليد 

ملن   375إذ يكون له أن يطالب البائع بالتعوين المادي إذا كان ممكنلا بالمبلالغ المبينلة فلي الملادة 

ق . م  لجبر الضرر الحاصل له من عملية الاستحقاق الجزئي ، هذا فضلا عن حقه في التعلوين كلاملا 

أن يطاللب البللائع بمبيللع آخللر غيللر للو اختللار رد المبيللع ومللا أفلاده منلله حيللث يمكللن فلي هللذه الحالللة أيضللا 

مستحق أو يطالب بتعوين نقدي إذا كان التعوين العيني غير ممكن بهذه الصلورة ، ويتمثلل التعلوين 

العينللي المللادي فللي حللالات الغصللب والإتلللاف ، حيللث يجللب علللى الغاصللب رد المللال المغصللوب عينللا 

ل بالتعوين عن الأضرار الأخر  ، وتسليمه إلى صاحبه في مكان الغصب إذا كان موجودا دون الإخلا

كما يجب على الغاصب بالرد عينا إصلاح المغصوب إلى حالته الأولى التي كلان عليهلا قبلل وقلوع فعلل 

الغصب وهذا ليس إلا تطبيق القاعدة العامة في التعوين حيث يجب على كل من يسبب ضلررا لشلخص 

تمثل في إعادة الحالة إلى ملا كانلت عليله فلي آخر دفع التعوين ، ويتضح أن التعوين العيني المادي الم

كل حالة يكون فيها هذا التعوين ممكنا هو الغالب ، باعتباره يزيل الضرر كليا ويعمل على إزالته سواء 

      (1) كان نتيجة مخالفة الالتزام بعمل أو الامتناع عن عمل .

 ثانيا : التعويض العيني والضرر الجسدي      

عيني في مثل هذا النوع من الأضرار في حالة التزام المسؤول عن الفعل الضلار يتمثل التعوين ال

بمعالجة المتضرر في جسده أو عقله ، كأن يلتزم بدفع نفقلات العللاج أو المستشلفى طلوال ملدة العللاج أو 

 المستشفى طوال مدة العناية التي قد يقضيها فيه ، كما يتحقق التعوين العيني عن الضرر الجسدي أيضا

بالنسبة للطبيب الذي يجري لمريضة عملية جراحيلة فاشللة فيتلولى هلذا الطبيلب تعويضله بلزرع أعضلاء 

  (2)جديدة في جسم المتضرر ، كنقل وزراعة كلية من الشخص المسؤول إلى المتضرر . 

فالمسؤول عن الضرر ملزم بتقديم المادة التأمينية كونه هلو المسلؤول علن الضلرر ، إلا أنله يمكلن 

ول أن يتحصل عليها من جسد شخص ثلاني كلأن يتفلق ملع ورثلة شلخص ميلت بنقلل أعضلائه ، أو للمسؤ

جلبها من مرين لا يرجى شفاؤه وذلك بشرط توافق المادة التأمينية المنقولة والجسلم المسلتقبل ، ويتمثلل 

الضرر الجسدي في المساس بسلامة الجسلم المتمثلل فلي الإصلابة وملا يترتلب عليهلا ملن عجلز جسلماني 
                                                           

المتضمن القانون 1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  58-75من الأمر 367المادة  (1) 

، المعدل و المتمم بآخر تعديل بالقانون  1975سبتمبر  30المؤرخة في  78،  د العدالجريدة الرسمية المدني ، 

مايو  13المؤرخة في ، 31العدد الجريدة الرسمية ، المنشور في  2007مايو  13المؤرخ في  05-07رقم 

2007   . 
القانون ، تخصص القانون  أعراب زهرة ، التنفيذ العيني للالتزام ، مذكرة لنيل شهادة ماستر فيو مصطفاوي أمينة (2) 

،  2019/  2018الخاص ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، السنة الجامعية 
 . 33ص
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ك تلاف عضو من أعضاء الجسم أو الإنقاص منه أو إحداث عاهة دائمة أو مؤقتة أو أي عجز حركلي أو 

 (1)إزهاق الروح. 

ووجود الضلرر الملادي يتمثلل فلي مصلاريف العللاج والعجلز وفقلدان الوظيفلة ، فل ذا كلان بسلبب  

لا يتفلاوت بتفلاوت  عجزه غير قادر على الاستمرار فلي العملل مثلل ملن يفقلد بصلره ، وإذا كلان الضلرر

الأشخاص بل بتفاوت الإصابة وحدها يجب أن يقدر بمعيار موضلوعي ثابلت وأن يكلون مقلدار تعويضله 

واحدا للجميع ، وقلد يختللف النلاس فلي الأللم وبعلن الجلروح وفلي هلذه الحاللة لا يمكلن التحديلد المسلبق 

التطلور الملذهل والسلريع فلي  لسللطة التقديريلة للقاضلي ، وقلد شلجعالمقدار التعوين بل يجب أن يترك 

عمليات زرع الأعضاء البشرية المحاكم وعلى وجه الخصلوص الألمانيلة عللى الحكلم بلالتعوين العينلي 

لإصلللاح الضللرر المللادي الجسللدي ،  فقللد جللاء فللي قللرار المحكمللة العليللا فللي ألمانيللا  يقضللي بللالتعوين 

حلالات الاعتلداء العملدي عللى الكيلان للمتضرر بأن يرد الحال إلى ما كلان عليله قبلل وقلوع الضلرر فلي 

الجسدي وكان بالإمكلان طبيبلا إذا خللا الأملر ملن خطلورة حقيقيلة عللى المسلؤول والمتضلرر  كملا حكلم 

في قضية ملخصها قيام أحد الأشخاص بضرب الآخر عللى عينله  1992أفريل  13القضاء الألماني في 

لعينلي وتلم نقلل الشلبكية ملن علين المسلؤول محدثا تمزق في شبكة العين ، وطالب المتضرر بلالتعوين ا

عن الضرر إلى المتضرر بنجاح تام ، وكما حكم القضاء بنقل وزراعة الكليلة ملن الجلاني لإنقلاذ المجنلي 

عليلله بسللبب تعللرن الأخيللر للضللرب المتعمللد مللن الجللاني ، وإذا كللان بالإمكللان التعللوين العينللي عللن 

عقوبة متى حكم بها كلذلك ، غيلر أن اللذي يميلز التعلوين الأضرار الجسدية المادية ف ن ذلك يتفق مع  ال

العيني المادي مع العقوبة هو إمكانية تقديم هذه الأعضاء أو الأطراف من غير المسؤول وذلك عللى نفقلة 

المسؤول وهذا متى كان ذلك ممكنا وجائزا شرعا وقانونا ، كما في حالة نقل أعضلاء ملن المتلوفي حلديثا 

فلالتعوين العينلي  (2)عدام شريطة توفر الشروط القانونية والشرعية لعمليلة النقلل .أو المحكوم عليهم بالإ

بنقل وزراعة الأعضاء متى كان جائزا يحقق العدالة ، ذلك أن الطريق التي طبلق فيهلا الفقهلاء المسللمين 

هلذا  سو  النفس اتفلق تماملا ملع ملا ذهلب إليله فقهلاء القلانون فلي القصاص في الأضرار الواقعة على ما

الشأن ، ويلاحظ أن أغلب الشروط التي نص عليها فقهاء القانون الوضعي مطابقة للشلروط الموضلوعية 

من الفقهاء المسلمين ، وإذا كان الأمر في القصاص يحقق هدفين الأول العداللة والثلاني اللردع والزجلر ، 

                                                           

بونوة صبرينة ، المسؤولية المدنية للطبيب في مجال نقل وزرع الأعضاء البشرية  دراسة مقارنة  ، مذكرة لنيل  (1) 
، تخصص عقود ومسؤولية ، قسم القانون الخاص ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة  شهادة ماستر في القانون

 .   87، ص  22/2/2015أكلي أمحند أولحاج ، البويرة ، تاريخ المناقشة 
، ط شريعات العربية  دراسة مقارنة عبد الحميد الأنصاري ، ضوابط نقل وزراعة الأعضاء البشرية في الشريعة والت (2) 

 . 48يم الديب ، المرجع السابق ، ص ، نقلا عن محمود عبد الرح 41، ص  2000، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  1
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الإصابة الجسلدية  لهلذا التعلوين  فالطريقة الحديثة تحقق هدفا ثالثا هو إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل

 (1)العيني المادي في هذه الحالة جائزا ومحققا للعدل الذي توخاه فقهاء المسلمين . 

ويلاحللظ أنلله فللي هللذه الحالللة اسللتحالة التعللوين العينللي فيعتمللد إلللى تعللوين الضللرر الجسللدي  

أو فعل ضار غير مشروع لن بتعوين النقدي ، فاليد التي قطعت والساق التي أبترت نتيجة حادث سيارة 

  (2)توصل .

ولا يمكن إعادتها إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر ، والعين التي فقعت لن يعود إليها نورها و 

إبصللارها ، ومعنللى هللذا أن التعللوين العينللي المللادي فللي هللذه الحالللة للليس إلا تعويضللا ناقصللا ذلللك لأن 

دي إللى زوال الضلرر وإصللاح الإصلابة الجسلدية، زراعة وتركيب مثل هذه الأعضاء والأطراف لا يلؤ

كما أن هذه الأعضاء قد تكون قاصرة على أن تلؤدي الوظيفلة الجسلدية للعضلو الأصللي المتضلرر اللذي 

فقد بسلبب الإصلابة الجسلدية، وبلذلك فلأن مثلل هلذه الأطلراف للن تحقلق هلدف التعلوين  العينلي الكاملل 

يه قبل الضرر الجسدي ، وبهذا يتضح أن التعوين العيني قد والذي يتمثل في إعادة الحال إلى ما كان عل

يكون ماديا في عدة حالات ، مثل ما ير  جانب من الفقه جوازا الجملع بلين إجلراء عمليلة جراحيلة للحلد 

من العجز الدائم أو التشويه باعتبارها تعويضا عينيا عن الضلرر الجسلدي وبلين إعطلاء المتضلرر مبلغلا 

عد مقابلا للضرر الباقي بعد إجراء العملية ، لأن العمليلة لا تلؤدي إللى إزاللة كلل على أنه تعوين بدلي ي

العجللز أو التشللويه ، وللليس التعللوين العينللي ممللا يصللعب أو يسللتحيل تقللديره فالقاضللي يسللتعين بللالخبرة 

 الطبية في تقديره خاصة في مجال الطب الجمالي .                                

 التعويض العيني المعنوي  الفرع الثاني : 

أو كما يعرف ب صللاح الضلرر الأدبلي ، فالضلرر الأدبلي لا يصليب المتضلرر فلي ذمتله الماليلة 

وإنما في ذمته الأدبية  أي لا تكون خسارة مالية وإنما خسلارة أدبيلة كالمسلاس بمعنوياتله ، للذلك يصلعب 

كن تقدير الضرر فيه بالتعوين النقدي  تقدير التعوين المقابل لهذا الضرر عكس الضرر المادي الذي يم

سواء كان هذا الضرر قد لحق بالأشياء أو الأموال أو الكيان الجسدي القابل للتقدير كالضرر الذي يصيب 

الأعضللاء ، وإذا صللعب تقللدير الضللرر أو كللان غيللر قابللل للتقللدير فلل ن التعللوين كللذلك يكللون غيللر قابللل 

عونا إلى دراسة ما مد  جواز التعوين العيني المعنوي لجبلر للتقدير ، فيجبر هذا الضرر معنويا مما يد

 .مادي الالضرر غير 

                                                           

 .  35حموشي محمد ، المرجع السابق ، ص  (1) 
،  181، ص  1919في الضرر ، مطبعة التايمس ، بغداد ،  - 1حسن الذنون ، المبسوط في المسؤولية المدنية ، ج (2) 

 .   171لفته ،  المرجع السابق ، ص  رنصير صابنقلا عن 
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يعتبللر الضللرر المعنللوي هللو الضللرر الللذي يمللس الجانللب الاجتمللاعي للذمللة المعنويللة أو الأدبيللة ،  

ليكللون فللي العللادة مقترنللا بأضللرار ماديللة أو يلحللق بالعاطفللة أو الشللعور بللالآلام التللي يحللدثها فللي الللنفس 

 la partie effective du patrimoin moralان ، وملن ثلم ينعلت بالجانلب العلاطفي للذملة المعنويلة والأحلز

ليقوم وحده غير مصحوب بأضرار مادية ، يكون قد لحلق أملورا ذات طبيعلة ماليلة ، كالعقيلدة الدينيلة أو 

روطه وهلي الأفكار الخلقية ، وإن الضرر المعنوي في جميع حالاتله يجلب أن يعلون طالملا تلوافرت شل

مكللرر مللن  ق . م   182حيللث جللاء فللي نللص م .  (1)كالضللرر المللادي ، ضللرر محقللق ، غيللر احتمللالي . 

 (2)الجزائري على أنه  يشمل التعلوين علن الضلرر المعنلوي المسلاس بالحريلة أو الشلرف أو السلمعة  .

وتعلذر تقلدير  (3)والأضرار المعنوية متعددة ، بل في كلل دهلر تسلتجد صلور للم تكلن معهلودة ملن قبلل . 

التعوين بالنقود للمضرور الذي أصابه هذا الضرر المعنوي ، مخالف للمنطق لأن عجز المسؤولية عن 

حماية قيم الفرد الأدبية على الرغم من أهميتها فهي الأولى بالحماية لد  الإنسان ، والاعتداء عليها يمثل 

تعويضله بترضلية المتضلرر وفكلرة ردع  اعتداء على القانون وشعور المتضرر ، لذلك وقع اختلاف بين

المسؤول عن هذا الضرر ، ففلي الفقله الإسللامي وملن الأصلول الفقهيلة المقلررة فلي الشلريعة الإسللامية 

والتي لا خلاف عليها ، أن تلرد الحقلوق بأعيانهلا عنلد الإمكلان ، حيلث أن الفقله الإسللامي لا تمنلع أدلتله 

الضلرر الأدبلي علن طريلق التعلوين العينلي اللذي يتخلذ شلكل التفصيلية وقواعده العامة من إزاللة علين 

إزالة عين الضلرر ذاتله ، أو نفلي ملا أثبتله المعتلدي لقولله أو خطله مملا ينطلوي عللى المسلاس بحلق ملن 

الحقوق الأدبية للمعتلدي عليله كالقلذف أو السلب أو النيلل ملن سلمعته أو شلرفه وكرامتله وخصوصلياته ، 

في الضرر ماحيا لما أثبته ملن قلول أو فعلل ينلال ملن المعتلدي عليله فلي وليكن النفي الآخر من المتسبب 

ذمته المعنوية ، ومن صور التعوين العيني أن يفعل بالمعتدي مثل ما فعل ، وهذا ثابت بموجب الكتلاب 

   (4)والسنة والإجماع . 

             (5){  . لِ مَللا اعتللد  عَلَلليْكعمْ فمََللنِ اعتللد  عَلَلليْكعمْ فاعتللدوا عَلَيْللهِ بمِِثلْلقللال تعللالى فللي كتابلله العزيللز:    

ومن بين طرق التعوين على الأضرار التي تمس الجانب الاجتماعي للذمة الأدبية ، هو إعادة الاعتبلار 

للمتضرر عن طريق إعلام الجمهور ببهتان ما أنسب إليه كتشويه سمعته أو الأخبار الزائفلة عليله وعللى 

ك عن طريق نشر الحكم عللى هلذه اللدعو  فهلذا يعلد أفضلل تعلوين حياته الخاصة وخصوصياته ، وذل
                                                           

  15 ،ص 2007الحديث ، الإسكندرية ،  ، المكتب الجامعي 1إبراهيم سيد أحمد ، الضرر المعنوي فقها وقضاء ، ط  (1) 
المتضمن القانون 1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  58-75من الأمر 182المادة  (2) 

، المعدل و المتمم بآخر تعديل بالقانون رقم  1975سبتمبر  30المؤرخة في  ، 78العدد ريدة الرسمية الجالمدني ، 

 .   2007مايو  13المؤرخة في ،  31العدد الجريدة الرسمية ، المنشور في  2007مايو  13المؤرخ في  07-05

مجلة قضاء ، العدد السابع والعشرون ، عبد الملك بن عبد المحسن العسكر ،  التعوين عن الضرر المعنوي  ،  (3) 
 .  181، ص  2022مايو  1الجمعية العلمية القضائية السعودية ، 

، دار  1أسامة السيد عبد السميع ، التعوين عن الضرر الأدبي ،  دراسة تطبيقية في الفقه الإسلامي والقانون  ، ط (4) 
 .   262، ص  2007الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 

 .  194سورة البقرة الآية  (5) 
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لاعتباره وجبر ضرره بالطريقة الأنسب ، ومن قبيل التعوين العيني كذلك أن يشكو شخص من الإساءة 

بسمعته أو كرامته بسبب تعليق أو نشر إعلانات على الجدران إذ يجلوز فلي هلذه الحلالات للقضلاء الأملر 

  (1). بتمزيق هذه الإعلانات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

بن عزوز فاطمة الزهراء ، الضرر المعنوي وآليات تعويضه في القانون الجزائري ، مذكرة لنيل  وبوبكر نوال  (1) 
، جامعة أحمد  كلية الحقوق والعلوم القانونية ،شهادة ماستر في الحقوق ، تخصص حقوق وحريات ، قسم الحقوق

 .  52، ص  2017/  2016  دراية أدرار ، السنة الجامعية
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 المبحث الثاني : موقف التشري  والقضاء الإداري من التعويض العيني   

سلللك القضللاء مسلللك التشللريع ، فيمللا يتعلللق ب عطللاء قاضللي الموضللوع سلللطة اختيللار طريقللة لقللد 

التعوين الملائمة لإصلاح الضرر ، ومن بينها التعوين العيني وسنتطرق في هذا المبحلث إللى موقلف 

يع مللن التعللوين العينللي  المطلللب الأول  وموقللف القضللاء الإداري بخصللوص الحكللم بللالتعوين التشللر

 العيني  المطلب الثاني  .     

 المطلب الأول : موقف التشري  من التعويض العيني     

الفلرع ملن التعلوين العينلي موقف التشريع الجزائري   يتم من خلال هذا المطلب توضيح كل من

 .لثالثا وموقف التشريع المصري  الفرع  لثانياموقف التشريع الفرنسي  الفرع و ، وللأا

 : موقف التشري  الجزائري من التعويض العيني   ول لأاالفرع  

لللى  يعللين القاضللي مللن القللانون المللدني الجزائللري ، ع 132نللص المشللرع الجزائللري فللي المللادة 

طريقة التعوين تبعا للظروف ، ويصح أن يكون التعوين مقسطا ، كملا يصلح أن يكلون إيلرادا مرتبلا، 

ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقلدر تأمينلا  ، كملا أجلاز القلانون الملدني الجزائلري ، حسلب 

ك بقولهلا أن التعلوين يقلدر بالنقلد ، عللى أنله المادة السابقة أنه يكون التعوين بالنقد أو بغير النقد ، وذل

يجوز للقاضي تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور أن يأمر ب عادة الحالة إلى ما كانت عليه ، أو أن 

يحكم وذلك على سبيل التعوين بأداء أمر بعن الإعانات تتصل بالفعل غير المشروع ، وباستقراء نص 

زائري ، يتضح جليا أن هذه المادة تتطابق على حد بعيد، مع ما جاءت من القانون المدني الج 132المادة 

من القانون المدني المصري ، على اعتبار أن مشرعنا كذلك جعل مسألة الحكم بالتعوين  171به المادة 

كملا يلاحلظ  (1)العيني مسألة جوازية متروكة للقاضي يقدرها تبعا للظروف وبناء على طللب المضلرور .

لجزائري وعلى غرار المشلرع المصلري ، يفلرق بلين التعلوين العينلي والتعلوين بمقابلل أن المشرع ا

أيلن أقلر إمكانيلة أداء الإعانلات عللى سلبيل  132غير نقلدي ، ويظهلر ذللك فلي أخلر منطلوق ملن الملادة 

التعوين ، ولو أنه من وجهة نظرنا طريقة أداء بعن الإعانات تشعر القارئ أنها تتعلق بالمال وهي في 

صل تتعرن للتعوين غير النقدي ، ومن ثملة فل ن المصلطلح المسلتعمل ملن قبلل المشلرع المصلري الأ

أداء أمر معين هلو الأدق ويتماشلى ملع هلذا النلوع ملن التعلوين ، ونجلد موقلف التشلريع ملن التعلوين 

العيني ، يظهر من خلال التعوين عن الأضرار التي تتم ملن خللال تقلديم خدملة أو سللعة بلدلا ملن دفلع 

مبلللغ نقللدي ، بحيللث أنلله فللي القللانون الجزائللري يللتم التعامللل مللع التعللوين العينللي وفقللا لأحكللام القللوانين 

واللوائح ذات الصلة ، وقد يكون التعوين العيني متاحا في بعن الحالات كتعوين للأضرار المادية أو 

                                                           
 .547ص  ، السابققرناش جمال،التعوين العيني في المادة الإدارية بين أحقية استحقاقه وعقبات إقراره، المرجع   (1)
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وكيفيلة تطبيقله وفقلا الجسدية التي لحقت بالشخص و ويتم تحديد إمكانية الحصول على التعلوين العينلي 

 لظروف كل حالة على حدا.

ويمكن للقضاء الجزائري تحديد إذا كان التعوين العيني مناسلبا وملا إذا كلان يمكلن تنفيلذه بشلكل  

عملي أولا ، وعادة ما يتم النظر في عوامل عدة مثل نوع الضرر ومد  تأثيره على الشخص المتضرر، 

 عن التعوين النقدي .               وإمكانية تقديم تعوين عيني مناسب بدلا 

التلي تللزم الملودع لديله ،  554ونجد أن المشرع الجزائري نص على التعوين العيني في الملادة 

ملن القلانون الملدني المتعلقلة  170رد الشيء المودع عنده إلى المودع له ، بمجرد طلبه وأجلازت الملادة 

من  173، أو ما قضت به المادة  مة المدين المخل بهذا الالتزابالالتزام بعمل للدائن تنفيذ الالتزام على نفق

أنه إذا كان محل المدين امتناعا علن عملل أو أخلل بله ف نله يجلوز لللدائن أن يطللب إزاللة ملا وقلع مخالفلا 

أو أن يحصل على ترخيص بهذه الإزالة على نفقة المدين ، وهذه المادة تعرضت للانتقادات  (1)للالتزام . 

من الفقه من اعتبر هذه الفرون تنفيذ عيني وليس تعوين عيني ، ويتضح لنا من خلال ملا  بحيث هناك

نص عليه المشرع الجزائري منح للقاضي سلطة تعيلين طريقلة التعلوين المناسلبة ، قصلد جبلر الضلرر 

أن كلمة التعوين جاءت بصفة عاملة وبمفهومهلا الواسلع ، للذلك يمكلن أن  ظحسب الظروف ، وما يلاح

هذا التعوين عينيلا ، ويمكلن أن يكلون بمقابلل ، حيلث يعتبلر هلذا النلوع ملن التعلوين ، الطريقلة يكون 

ويعلد التعلوين   (2)الأفضل والأنسب للمضرور لكونه يهدف إللى محلو الضلرر اللذي لحلق المضلرور . 

نله فلي هلذه العيني شائعا في المسؤولية العقديلة ، أملا فلي المسلؤولية التقصليرية  فللا يكلون إلا اسلتثناء لأ

 الأخيرة الالتزام بمقابل هو الأصل .

مما تقدم نستخلص أن التعوين يكون في الأصل تعويضا عينيا ، ب عادة الحال إلى ملا كلان  عليله 

قبللل وقللوع الفعللل الضللار ، ممللا يتعللين علللى القاضللي الحكللم بلله ، إذا مللا كللان ممكنللا وبنللاء علللى طلللب 

ري قد تأثر بالتشريع الفرنسي في مجلال التعلوين العينلي ، المضرور ، ويمكن القول أن التشريع الجزائ

ويتفق المشرع الجزائري عموما على أهمية التعوين العيني كوسليلة لتعلوين الأضلرار التلي يتعلرن 

، سواء من الناحية المادية أو الجسدية ، ويتم تحديلد إمكانيلة الحصلول عللى التعلوين العينلي  دالأفرالها 

روف كلل حاللة ، وتعتبلر الملادة الإداريلة فلي التعلوين العينلي أحلد المجلالات التلي وكيفية تنفيذه وفقا لظ

                                                           
اجستير في القانون الخاص ، فرع عقود قربة رضا ، سلطة القاضي في تقدير التعوين ، بحث لنيل شهادة الم (1)

 . 44، ص   2012/2013، السنة الجامعية  1ومسؤولية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 
موجهة لطلبة السنة  لقانون المدني والتشريعات الخاصةلعوامري وليد ، محاضرات في مقياس أنظمة التعوين في ا (2)

ة الحقوق جامعة الإخوة منتوري قسنطينة ، السنة الجامعية الثانية ماستر ، تخصص القانون الخاص، كلي

 .   152ص  2020/2021
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يمكن فيها تطبيق التعوين العيني ، حيث يتم اسلتخدامه لتقلديم خلدمات أو سللع بلدلا ملن دفلع تعويضلات 

 نقدية ، وهذا يعكس السعي لتحقيق العدالة وتعوين المتضررين بطريقة مناسبة .    

بشكل عام يهدف المشرع الجزائري إلى تحقيق العدالة وحماية المواطنين من  ومن خلال كل هذا ،

 الأضرار المحتملة ، ولهذا الغرن يمكن للتعوين العيني أن يكون آلية فعالة لتحقيق تلك الغايات .

 : موقف التشري  الفرنسي من التعويض العيني    لثانياالفرع 

مللن القللانون المللدني الفرنسللي ، لللم يللنص  1382الملاحللظ أن المشللرع الفرنسللي مللن خلللال المللادة 

نون المدني الفرنسي ، الذي تستند فيه المسلؤولية صراحة على هذا النوع من التعوين ، فوفق أحكام القا

منه ، وقد اعتمد المشلرع الفرنسلي نظلام إعلادة الحاللة إللى ملا كانلت  1240التقصيرية وبالأخص المادة 

عليه ، كجزاء في العديد من القوانين ويتخلذ هلذا الجلزاء مظلاهر عديلدة ، ف ملا أن يكلون جلزاء جنائيلا أو 

شلترط فلي إعلادة الحلال إللى ملا كانلت عليله متناسلبة ملع ملا حلدث ملن نتلائج ، إداريا أو جزاء ماديلا ، وي

  (1)فالعبرة  بمعقولية الوسيلة بغن النظر عن النتيجة المحققة من ورائها . 

ويظهر جليا أن المشرع الفرنسي أورد هذه الملادة مبلدأ عاملا يقضلي بتعلوين الضلرر دون بيلان  

من القانون المدني نصت عللى أن كلل التلزام بالقيلام بعملل  1142طريقة التعوين ، فحسب نص المادة 

أو الامتناع عن عمل يؤدي إلى تعوين في حالة عدم تنفيذ الالتزام من قبل المدين ، فحسلب نلص الملادة 

هذه المشرع يقضي بتعوين الضلرر ملن دون تحديلد ، مملا يبلدو أن المشلرع الفرنسلي أورد هلذه الملادة 

لقاضية بان يكون التعوين في المسؤولية العقدية حتملا مبلغلا نقلديا ، وان القاضلي طبقا للقاعدة التقليدية ا

لا يجللوز للله أن يجعللل موضللوع التعللوين شلليئا أخللر غيللر النقللود ، لللذا نجللد اغلللب الفقهللاء اسللتنتجوا أن 

دة التعوين يكون بالنقد في نطاق المسؤولية العقدية مع عدم استبعاد الحكم بالتعوين العيني ، فنص الما

لم يستبعد بأي حال من الأحوال إمكانية الحكم بالتعوين العيني ، إلا انه استبعد الإكلراه الشخصلي اللذي 

لا يصح اللجوء إليه في حقل المسؤولية التقصيرية وكذلك هو الحال في المسؤولية العقديلة ، عللى اللرغم 

ص الملادة سلالفة اللذكر لا تسلتبعد من تلردد الفقله والقضلاء فلي تأييلد وإنكلار التعلوين العينلي ، إذ أن  نل

الحكم بلالتعوين العينلي فلي كلل ملرة يكلون فيهلا هلذا التعلوين اقلرب إللى تحقيلق العلدل ملن التعلوين 

  (2)النقدي . 

                                                           

 .  63، المرجع السابق ، ص صير صابر لفته ن (1) 
العيني في المادة الإدارية بين أحقية استحقاقه وعقبات إقراره، مجلة دراسات وأبحاث  التعوين،  جمال قرناش   (2) 

بوعلي الشلف، جويلية ، جامعة حسيبة بن 4، عدد 13العربية للأبحاث والدراسات الإسلامية والاجتماعية، مجلد
 .   546،ص 2021
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كما يضيف آخرون أن التعوين العيني أفضل ملن التعلوين النقلدي ، ذللك لأنله يلؤدي إللى إزاللة 

عطاء المتضرر مبلغا من النقود عوضا عنه ، كما هو الضرر ومحوه بدلا من بقاء الضرر على حالته وإ

الحال في التعوين النقدي ، لكن رغم عدم النص على التعوين العيني صراحة إلا أن المشرع الفرنسي 

منله التلي نصلت  بلألا يجبلر اللدائن عللى  1243أورد تطبيقات لهذا التعوين ، منهلا ملا تضلمنته الملادة 

م  المدين بتسليمه ، حتى ولو كان ما يعرضه الملدين مسلاويا فلي قيمتله تسليم شيء غير الشيء الذي التز

أو أعلللى قيمللة مللن الشلليء الللذي التللزم بتسللليمه  ولقللد أجللاز المشللرع الفرنسللي الأخللذ بطريقللة التعللوين 

 .من قانون المرافعات المدني الفرنسي  809صراحة ، عندما نص في المادة 

أمر بصلفة مسلتعجلة باتخلاذ إجلراءات أعلادة الحاللة إللى وأجازت هذه المادة لرئيس المحكمة أن يل 

ملن ق.م.ج يقابلهلا  821/1حيث نجد نص المادة   (1)أصلها ، لوقف التعرن الواضح لعدم مشروعيته . 

ملن القلانون الملدني  9الذي يقضي بوقف التعرن ، وكما نجد تطبيقات لهذا التعوين ما جاء في الملادة 

نصت هذه المادة بأنله لا يجلوز للمحلاكم أن تلأمر باتخلاذ جميلع  1970ليو يو19الفرنسي المعدلة بقانون 

الإجلراءات ، كفللرن الحراسللة أو إيقللاع الحجلز وأيللة إجللراءات أخللر  ملن شللأنها منللع وقللف أي مسللاس 

، إذا كان تعوين الضرر يقدر في الغالب 1142بحرمة الحياة الخاصة بالأفراد والحال نفسه مع المادة  

 1382،  1142يمنللع إطلاقللا أيللة طريقللة أخللر  للتعللوين ، وحسللب نصللوص المللواد  بللالنقود ف نلله لا

 .    والمواد التي تليها من القانون نفسه ، لا تستبعد أو تناقن الحكم بالتعوين مع أشكال أخر  غير النقود 

           الفرع الثاني : موقف التشري  المصري من التعويض العيني

ن المدني المصري ،  يعين القاضي طريقلة التعلوين تبعلا للظلروف، من القانو 171تنص المادة 

ويصح أن يكون التعوين مقسطا كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين 

بأن يقدم تأمينا ، ويقدر التعوين بالنقد على أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور 

دة الحالة إللى ملا كانلت عليله ، أو أن يحكلم بلأداء أملر معلين متصلل بالعملل غيلر المشلروع أن يأمر ب عا

حيث أعطت هلذه الملادة للقاضلي حريلة تعيلين طريقلة التعلوين الأنسلب   (2)وذلك على سبيل التعوين  

لجبر الضرر تبعا للظروف وحسلب الأحلوال ، ووفلق ملا تمليله الظلروف المحيطلة بموضلوع اللدعو  ، 

حظ أنه يمكن القول بأنه للقاضي أن يحكلم بالتنفيلذ العينلي ، إن كلان ممكنلا وطاللب بله اللدائن أو حيث يلا

تقدم به المدين و لا إلزام في ذلك . وقد ذكر المشرع المصري في مستهل المادة التعوين النقدي ، وذكر 

                                                           
 .  64، المرجع السابق ، ص نصير صابر لفته   (1)
، المتضمن القانون المدني  1367رمضان سنة  9الموافق ل  1948جويلية  29، مؤرخ في  131قانون رقم    (2)

 مكرر .  108المصري المعدل والمتمم للوقائع المصرية رقم 
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إللى التعلوين العينلي صورة على اعتبار أنه الأصل ، أما الفقرة الثانية من نفس المادة أشلارت صلراحة 

 .وذكرت عبارة  إعادة الحالة إلى ما كانت عليه  

إلا أن المشرع المصري جعل التعوين العيني ، أمر جلوازي بالنسلبة للقاضلي ، ومقيلد بضلرورة 

طلب المضرور الحكم له بهذا النوع من التعوين ، أي تعوين الضرر ب عادة الحلال إللى ملا كلان عليله 

لتعوين المضرور ، وذلك ما ابتغاه المشلرع المصلري صلراحة فلي نلص الملادة يعتبر الصورة الأنسب 

من القانون المدني المصري ، أنهلا أشلارت إللى  171. وما يلاحظ كذلك على ما أوردته المادة  172/2

نوع آخر من التعلوين وهلو التعلوين بمقابلل غيلر نقلدي ، وسلماه المشلرع المصلري الحكلم بلأداء أملر 

 ن المشرع المصلري يلؤمن بلالرأي المفلرق بلين التعلوين العينلي والتعلوين بمقابلل معين ، ومن ثمة ف

ويستنتج من أجل جبر الضرر الواقع أخذ بالحسبان طلب المضرور ، والظروف المحيطة  (1)غير نقدي . 

 .بوقوع الفعل غير المشروع الموجب للتعوين ، ومد  تأثيره في المستقبل 

لتعوين بشكل شامل للضرر ، سلواء كلان ماديلا أو معنويلا فيكلون وقد يلجأ القاضي إلى تقدير ا 

مقدار التعوين المالي  الذي يحكم به القاضي شامل لكل الأضرار ، التي لحقت بالمضلرور وقلد يصلدر 

القاضي حكمه بالتعوين مفصلا ومحددا اسلتجابته للبعن طلبلات التعلوين والقاضلي ، لليس ملزملا أن 

ن يتعين عليه أن يقضي به إذا كان ممكنا وطالب به الدائن أو تقدم به المدين يحكم بالتعوين العيني ، ولك

 .، وذلك كي يتسنى إعادة العلاقة بين الطرفين إلى حالتها الأصلية 

 المطلب الثاني : موقف القضاء الإداري بخصوص الحكم بالتعويض العيني  

ممكلن فلي القلانون الملدني ، إلا أن الحكلم بله فلي القلانون الإداري إذا كان الحكم بالتعوين العيني 

تكون فيه السلطة التقديرية للقاضي الإداري أحيانا ، ويكون حكم مرفون في بعلن الأحيلان الأخلر  ،  

الجزائلري كأنظملة ثلم ومنه سنتطرق في هذا المطلب إللى موقلف القضلاء الإداري الفرنسلي و المصلري 

 كم بالتعوين العيني في المادة الإدارية . مقارنة في مسألة الح

 الفرع الأول : موقف القضاء الإداري الفرنسي من الحكم بالتعويض العيني      

إن مبدأ الفصل بين السلطات ، واستقلال الإدارة عن القضاء الذي يتنافى مع إعطاء القاضي سلطة 

ملن قاضلي علادي أو إداري . فللا يمللك السللطة إصدار أوامر للإدارة ، تطبيقا لهذا المبدأ سواء كان هلذا 

في إصدار أحكام على الإدارة إلا إذا كانت تفلرن التزاملات ماليلة أو نقديلة ، ويسلتثنى ملن ذللك حلالات 

                                                           
  .547، صالمرجع السابقين العيني في المادة الإدارية بين أحقية استحقاقه وعقبات إقراره، قرناش جمال ،  التعو  (1)
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يحكم على الإدارة بعمل معين كالهدم أو الطرد ... ، وعلى اللرغم ملن أن هلذا المبلدأ متفلق   (1)الغصب . 

إلا مجلس الدولة الفرنسي ، أما المحلاكم العاديلة الفرنسلية ف نهلا لا تحترمله  عليه ، ف نه لا يطبقه بحذافيره

  (2)وتؤيدها في ذلك محكمة التنازع . 

فهناك من ير  من الفقهاء أنه لا مانع من الحكلم عللى الإدارة بلالتعوين العينلي ملا للم يلؤدي إللى 

فير الاسلتقرار للمرافلق العاملة لتسلير المساس بسير المرافق العامة ، فالهدف ملن اسلتقلال الإدارة هلو تلو

بانتظام ، بينما يذهب الرأي الراجح إلى أن القاضي الإداري وفي حالة ما إذا كان التعوين العيني أفضل 

للمتضرر، يقترح على الإدارة أن تقلوم بهلذا التعلوين ، وهلو بلذلك يفلتح مجلال لللإدارة بلأن تختلار بلين 

هذا يعتبر تخفيفا من آثار المبدأ الفاصل بين السلطات الذي يعطلي التعوين العيني والتعوين النقدي ، و

للإدارة استقلاليتها ، أما ما يعارن هذا المبدأ هلو فلي حاللة ملا إذا فلرن القاضلي عللى الإدارة أن تقلوم 

بالتعوين العيني ، وذلك بتنفيذ عمل ما فالحكم في الأساس يكون بدفع مبلغ من المال للمتضرر والإدارة 

ا تستطيع أن تتخلص من هذا الالتزام عن طريق القيام بالتعوين العيني إذا فضلت هذا فالحكم بلا بدوره

يصدر عللى الإدارة بلالتعوين العينلي أبلدا ، ولا يظهلر فلي صلياغة الأحكلام ملا يلدعو للشلك فلي طبيعلة 

كللان هللذا  التعللوين العينللي ، والواضللح أن المشللرع الفرنسللي لللم يسللتبعد فكللرة التعللوين العينللي ، كلمللا

  (3)التعوين أقرب إلى العدالة من التعوين النقدي .

ومن بين القرارات التي بينلت علدم تلدخل القضلاء فلي توجيله أواملر لللإدارة تتضلمن توقيلع جلزاء 

عليها ، ورد مجلس الدولة الفرنسي في بعن أحكامه على هلذه القاعلدة ، وملن بينهلا قلراره الصلادر فلي 

طلب المضرور نشر قرار في الصحف وإذاعته في الراديلو بحجلة أن والذي رفن فيه  07/11/1947

المجلس لا يملك إلزام الإدارة بعمل معين ، كما أشار ذات القضاء بأنه لا يستطيع أن يأمر الإدارة ب قاملة 

 (4)البناء الذي هدمته بعد أن يلغي قرار الهدم ، ومن ثم لا يكون أمام القاضي إلا الحكم بالتعوين النقدي.

وبينما أن القضاء الفرنسي جعل مسألة الحكم بالتعوين العيني مسألة اختيارية أملام الإدارة ، فقلد  

قضى مجلس الدولة الفرنسي ب لزام إحد  المقاطعات بمبلغ مالي إذا لم تقم ب عادة المباني الجنائزيلة عللى 

ن أملام واجهلة أحلد المنلازل نفقتها ، كما قضى أيضا بمنح الإدارة مهلة من الوقت لنقل محطة حلافلات مل

وذلك لكي يتم إعفائها من مبلغ التعوين ، كما أقر بالتعوين العيني في حاللة طللب المضلرور تعلوين 

  (5)عيني وتوافق الإدارة على هذا الطلب . 

                                                           
 .  39نصير صابر لفته ، المرجع السابق ، ص   (1)
 .  39، ص  السابقنصير صابر لفته ، المرجع   (2)
 .  67المرجع السابق ، ص محمود عبد الرحيم الديب ،   (3)
 .548المادة الإدارية بين أحقية استحقاقه وعقبات إقراره  ، المرجع السابق ، صقرناش جمال،  التعوين العيني في  (4) 
 .  548قرناش جمال ، المرجع نفسه ، ص   (5)
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وبظهور القاضي الإداري في القضاء الإداري الفرنسي وتطور سلطته في إصدار الأوامر لللإدارة  

عوين العيني ممكنا كلما أمكن ذلك ، وفي بعن الأحكلام الإداريلة القضلائية الفرنسلية ، أصبح الحكم بالت

نجد أن القضاء الإداري ألزم الإدارة ب لغاء قرارها وإرجاع الحالة إلى ما كانلت عليله قبلل إصلدارها هلذا 

رة دخلول إللى القرار المعيب ، ومن بينها إلغاء قرار وزارة الخارجية الفرنسية برفن منح المدعي تأشلي

         (1)فرنسا ، ووجه أمرا إلى الوزارة بمنح المدعي تأشيرة دخول بقصد الإقامة فيها مع زوجته . 

ومنه يتبين أن موقف القضاء الإداري الفرنسي بخصلوص الحكلم بلالتعوين العينلي متبلاين ، بلين 

عليه أو رفضه في أحكام أخر  ، قبول الفكرة في بعن الأحكام ، وجعله اختياري أمام الإدارة لموافقتها 

تنفيذا لمبدأ الفصل بين السلطات ، بينما أصدرت بعن الأوامر بالتعوين العيني كونها تعمل عللى حلث 

 ل إلى ما كان عليه ، لتحقيق النفع العام الذي تتصف به المرافق العامة .    االإدارة إلى إعادة الح

 من الحكم بالتعويض العيني       الفرع الثاني : موقف القضاء الإداري المصري

لقد ورد في كثير من أحكام مجلس الدولة المصري ، ما يفيد أن القاضلي لا يسلتطيع توجيله أواملر 

للللإدارة ، وبالنتيجللة اسللتبعاد التعللوين العينللي فللي هللذه الحالللة ، ومللن أحكللام محكمللة القضللاء الإداري 

والذي قررت فيه ملا يللي :  إذا كلان الطللب  01/12/1955المصري التي تأكد ذلك حكمها المؤرخ في 

المقللدم ينطللوي علللى صلللدور أمللر للجهللة الإداريلللة بعمللل شلليء معلللين فلل ن المحكمللة لا تملكللله ، إذ أن 

المراكز بلالتطبيق لهلذا القلانون ، وملن  ةاختصاصها قاصر على إلغاء القرارات المخالفة للقانون أو تسوي

، وهلو ملن الخدملة الخلارجين علن هيئلة غيلر الملؤهلين ، ثم ف ن طلب المدعي وضعه على درجة مدنيلة 

  (2)يكون خارجا عن اختصاص هذه المحكمة  . 

حيث أن القضاء المصلري سلار مسلر  القضلاء الفرنسلي فقضلت محكملة اللنقن المصلرية ، فلي 

ر د، أن التعوين العيني عن الفعلل الضلار هلو الأصلل ولا يصل 1948ديسمبر  16قرار لها مؤرخ في 

نله إذا رفلع المضلرور دعلو  إه ، أي التعلوين النقلدي إلا إذا اسلتحال التعلوين العينلي ، وعلى عوضل

يطالب فيها بتعويضه تعويضا نقديا وعرن عليله المسلؤول التعلوين العينلي ، وجلب قبلول ملا عرضله 

المسؤول ، وهنا لا يكون القاضي متجاوزا لسلطته إذا أجاب المسؤول عن هذا الطلب ، حتى لو لم يطلب 

  (3)المضرور التعوين العيني أو أصر على ما طلبه من تعوين نقدي . 

                                                           
،  2017، دار هومة ، الجزائر ،  2عبد القادر عدو ، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة ، الطبعة   (1)

 .  154ص
 .  182، المرجع السابق ص عوين عن قراراتها غير المشروعة لية الإدارة بالتقرناش جمال ، مسؤو  (2)
صبرينة بيطار، التعوين في نطاق المسؤولية المدنية في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في   (3)

دراية، أدرار،  السنة المناقشة القانون، فرع القانون الخاص الاساسي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد 
 . 50، ص 2015/5/12
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كما قضت محكملة القضلاء الإداري بمصلر فلي قلرار نلتج عنله تغيلر صلفة أحلد المرشلحين ضلمن 

كشللوف المترشللحين  ، بصللفة  فلللاح  إلللى  فئللات  مللن طللرف اللجنللة العليللا للإشللراف علللى الانتخابللات 

 دراج اسمه بصفة  فلاح  .  الخاصة بالمجلس الشعبي ، ب عادة إ

وكما هو ملاحلظ علن أحكلام القضلاء الإداري عللى وجله الخصلوص فلي مسلألة الحكلم بلالتعوين 

العيني ،  أنه في غالب الأحيان تنفيذ الإدارة لحكم صادر ب لغاء قرار غير مشروع من قراراتها في مجال 

 فن جبر أضرار هذا القرار بمقابل نقدي.الوظيفة العامة ، يعتبر بمثابة تعوين عيني ، مما يؤدي إلى ر

، حيللث  24/05/1987وفلي هللذا يمكللن الإشلارة إلللى حكللم المحكملة الإداريللة العليللا الملؤرخ فللي  

قضت ما يلي : وحيث ثبت من الواقع أن قرار نقل المدعي من مصلحة الجمارك إلى الحكم المحلي ألغي 

إلى تنفيذ الحكم تنفيذا كاملا ب زالة كلل ملا ترتلب  بحكم محكمة القضاء الإداري ، ونهضت الجهة الإدارية

على قرار النقل الملغي من آثار ،ف ن ذلك كان وحلده لجبلر كافلة الأضلرار الأدبيلة التلي تكلون قلد إصلابة 

المدعي بسبب هذا القرار، وتبعا لذلك فلا يكون للملدعي حلق فلي المطالبلة بتعلوين نقلدي علن مثلل هلذه 

  (1)على النحو المقدم  . الأضرار ، بعد أن تم جبرها 

ملرات أحكامله ب علادة الموظلف المفصلول بقلرار غيلر  ةحيث أعلن القضاء الإداري المصلري علد

مشروع إلى خدمته الفعلية وإضافة المدة المفصول فيها للترقية ، لتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية 

تنفيذ الحكم الصادر عن المحلاكم الإداريلة التي نتجت بفعل قرار فصله ، وكذلك إلغاء قرار نقل المدعي و

 من قبل الإدارة ، كافي لجبر الضرر الأدبي للمضرور.  

مشلروع يعتبلر كتعلوين الكما أن هنالك اتجاه قضائي آخر مفاده أن السحب الإداري للقرار غير  

رفلن عيني ، وظهر اتجاه قضائي مصري جديد بشأن التعلوين العينلي لملن انتزعلت ملكيتله ، بعلد أن 

أحللد المللدين التللي انتزعللت ملكيتلله التعللوين النقللدي ، وطالللب بدللله ب عطائلله أرن بديلللة بللنفس معللايير 

الأرن التي انتزعت له كتعوين عيني لجبر ضرره ، إذ أكدت محكمة اللنقن فلي حكمهلا الصلادر فلي 

 ، أنلله إذ اغتصللبت أرن المللدعي مللن طللرف الإدارة ولللم تضللمها إلللى ملكهللا بلل جراء 1948/ 26/12

 مشروع ، وإذا طالب المتضرر بالتعوين وسارعت برد أرضه إليه ، أعتبر تعويضا عينيا .   

ومن خلال كل هذا تبين أن القضاء الإداري المصري ، تبنى ضمن أحكامه وقراراته بعن صور 

التعوين العيني ، والتي ارتكزت أساسا في الشق اللوظيفي كالترقيلة وإرجلاع الموظلف لمنصلبه ، لكنهلا 

                                                           
ات إقراره  ، المرجع السابق ، قرناش جمال ،  التعوين العيني في المادة الإدارية بين أحقية استحقاقه وعقب  (1)

 .549ص
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من تبعات إلغاء القرارات الإدارية ، وهلذا يخلالف قاعلدة الفصلل بلين قضلاء الإلغلاء وقضلاء  ةتبر حقيقتع

 التعوين وهذا ما يؤدي إلى ضرر للضحية ماديا ومعنويا ، لأن إلغاء القرار لا يعتبر تعوين كامل له . 

  الفرع الثالث : موقف القضاء الإداري الجزائري من الحكم بالتعويض العيني  

إن مبدأ استقلال الإدارة عن القضاء ،  يجعل من القاضلي الجزائلري لا يلتمكن ملن إصلدار أواملر 

للإدارة ، ويحكم بعدم الاختصاص كلما واجه طلب بالحكم علن الإدارة بعملل ملا ، وفقلا للناحيلة القانونيلة 

مره لللإدارة ، ويحكلم  مكان القاضي أن يوجه أوابالتي تقر هذا المبدأ ، ولكن مع التطور الحاصل أصبح 

المقصود بها إلزامها بأمر معين للقيام بله ولللإدارة الاختيلار فلي اللجلوء إللى فبالغرامة التهديدية ضدها ، 

التعلوين العينلي إذا كللان ممكنلا ، أو التنفيلذ العينللي إذا كلان الهلدف منلله تحقيلق النفلع العللام ، أفضلل مللن 

ر قانونية يستمر يالضرر إلى حالة معينة غ مصدرا كان التعوين بمقابل ، ويكون هذا الوضع محققا كلم

الضرر باستمرارها ، فهنا ستر  الإدارة نفسها معرضة لسلسلة من الأحكام بالتعوين ما لم تسلارع ملن 

تلقاء نفسها إللى تصلحيح الوضلع ، ولهلذا فل ن تنبيله الإدارة ملن طلرف القضلاء وتخييرهلا بلين دفلع قيملة 

ام بأمر معين ، لا يعتبر ملن قبيلل إصلدار أواملر لللإدارة أو ملن قبيلل الغراملات المبلغ المحكوم به أو القي

  (1)التهديدية ، وإنما هو مجرد خيار للإدارة وتذكير لها تقدره وفقا لظروفها ولمقتضيات المصلحة العامة.

وقد ظهر موقف القضاء الجزائري بشأن التعوين العيني ، في قرار مشهور للمحكمة العليا أيلدت 

فيه الحكم بالتعوين العيني متى كان ممكنا وطلبه المتضرر ، حيث قضت أن إحداث المستأجر تغييرات 

في العين المؤجرة دون موافقة المؤجر، لا يترتب عليها قانونا فسلخ العقلد ، وإنملا يتعلين عللى المسلتأجر 

، مللع حللق المللؤجر فللي يللرات يإعللادة العللين المللؤجرة إلللى الحالللة التللي كانللت عليهللا قبللل إجللراء هللذه التغ

 بطلرد المسلتأجر ملن العلين التعوين إذا اقتضى الحال ، ولذلك نقضت المحكمة العليا القرار الذي قضى

،وأسسللوا ذلللك علللى أن إحللداث تغييللرات فللي العللين المللؤجرة أد  إلللى إلحللاق ضللرر بحقللوق  المللؤجرة

 (2).الدائن

الأوامر للإدارة  ، أعطلت لله الحلق  وكاستثناء وجده القضاء الجزائري ، لقاعدة عدم جواز سلطة 

في إصدار الأوامر في حالات التعدي والاعتداء المادي ، وهو ما يتضح من خلال قرار للغرفلة الإداريلة 

         ، والللذي أقللرت فيلله مللا يلللي :  07/09/1971للمحكمللة العليللا سللابقا ، وذلللك فللي قرارهللا الصللادر فللي 

يله أواملر لللإدارة ، عنلد الفصلل فلي اللدعو  أن توجله أواملر خروجا علن المبلدأ القائلل بعلدم جلواز توج

دارة لوقف التعدي وإعادة الحالة إللى ملا كانلت عليله  ونفلس المبلدأ أقلره مجللس الدوللة فلي قلرار لله ، للإ

                                                           
 .  232قرناش جمال ، طبيعة التعوين في مجال المسؤولية الإدارية ، المرجع السابق ، ص   (1)
 .  51صبرينة ، المرجع السابق ، ص بيطار   (2)
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، حيلث جللاء فلي منطلوق هللذا القلرار  ... أمللر البلديلة بوضلع حللد لحاللة التعللدي  01/02/1999بتلاريخ 

   (1)ها الأولى ووضعها تحت تصرف الطاعنة  . وإرجاع المحلات إلى حالت

ومن التطبيقات القضائية الاستثنائية للتعوين العيني ، نجلد حكلم المحكملة الإداريلة لولايلة الشللف 

في قضية  د.خ ضد والي ولاية الشلف ، والتي تتمثلل وقائعهلا بلأن المدعيلة د.خ  18/03/2014بتاريخ 

ووجلدت اسلمها فلي قائملة المسلتفيدين ملن مسلكن يتكلون ملن  قد اسلتفادت ملن سلكن اجتملاعي إيجلاري ،

، إلا أن اللجنلة الولائيلة للطعلون أقصلت العارضلة ملن ذات السلكن ، عللى أسلاس أنهلا  34غرفتين رقلم 

تملك قطعة أرن صالحة للبناء وقامت برهنها ببنك  ، إلا أن العارضلة دفعلت بلأن القطعلة الملذكورة تلم 

 تملك أي قطعلت أرن صلالحة للبنلاء ، وبنلاء عللى ذللك صلدر الحكلم رهنها من طرف أخوها د.م ، ولا

المؤرخ أعلاه ، والذي ألزم ولاية الشلف الممثلة في شخص الوالي ، أن تمنح للعارضة السكن الإيجاري 

، وبالتالي ف ن التعوين المحكوم به في هذه القضية ، هو تعوين عيني ،  34المتكون من غرفتين رقم 

لحالة إلى ما كانت عليه ومنحها نفلس المسلكن ، ملع الإشلارة إللى أن الولايلة تنازللت علن حيث تم إعادة ا

وهذا التطور في إصدار الأواملر لللإدارة ملن   (2)القضية أمام مجلس الدولة وبالتالي أعتبر الحكم نهائيا . 

ات المدنيللة طللرف القضللاء الجزائللري ، وكللذا إصللدار الغرامللة التهديديللة كللان بعللد إصللدار قللانون الإجللراء

 والإدارية الجديد .     

وما تجدر الإشارة إليه أن إعادة الحال إلى ما كانت عليه في التشلريع الجزائلري يشلكل تقريبلا فلي 

جميع الحالات عقوبة تكميلية يلتزم بها المسؤول بجانب عقوبته الأصلية التي قد تكون جنائية أو إدارية ، 

كما قد استبعد القضاء الجزائري التعوين النقدي  (3)لإداري . وخصوصا مخالفته لإحد  قواعد الضبط ا

نظرا لأن التعوين العيني كافي ، وهلذا وجلد فلي قلرار يخلص نلزع الملكيلة للمنفعلة العاملة ، ففلي قلرار 

جاء في إحد  حيثياته ما يلي:   15/10/2008صادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 

تعلوين العينلي المتمثلل ، فلي وضلع محلل تجلاري تحلت تصلرفه كلائن ببلاب اللزوار ... قبول المدعي لل

مقابلل تنازللله عللن قاعدتله التجاريللة ، وأن اختيللار التعلوين العينللي يضللع حلدا للنللزاع ويجعللل التعللوين 

     (4)النقدي مستبعد ...  . 

                                                           
قرناش جمال ،  التعوين العيني في المادة الإدارية بين أحقية استحقاقه وعقبات إقراره  ، المرجع السابق ، ص   (1)

550. 
 .  233قرناش جمال ، طبيعة التعوين في مجال المسؤولية الإدارية ، المرجع السابق ، ص   (2)
،  2، العدد  3مد ،  تطبيقات التعوين العيني كآلية لإصلاح الأضرار البيئية  ، المجلد وناس يحيى و رباحي أح  (3)

 .  06، ص  29/06/2017مجلة الدراسات القانونية ، 
 550ت إقراره  ، المرجع السابق ، صقرناش جمال ،  التعوين العيني في المادة الإدارية بين أحقية استحقاقه وعقبا  (4)

  . 
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ويضلات المتمثلل ومن خلال هذه الأحكام ندرك أن القضاء الجزائري ، قد كرس هذا النوع من التع

في التعوين العيني ، في بعن الحالات فقد كانت قاعدة الفصل بين سلطات الإدارة والسلطات القضائية 

كان عائقا لهذا التعوين وأحكامه ، فمن خلاله يصدر أمر للإدارة ب عادة الحاللة إللى ملا كانلت عليله قبلل 

لعيني والتعوين بمقابل غير نقدي فلي وقوع الضرر ، ومن ناحية أخر  قد أخلط بين مفهوم التعوين ا

بعن الحالات  ، وبالرغم من هذا الخلط إلا أن فكرة التعوين العيني ، تكون مفيدة لأنهلا تبلرر الحقلائق 

              (1)الثابتة للحكم بالأداء عينا . 

 

 

 

 

  

                                                           
 . 41ر لفته ، التعوين العيني  دراسة مقارنة  ، المرجع السابق ، ص نصير صاب  (1)
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 : خلاصة الفصل الاول

ديات التلي يثيرهلا والمشلكلات التلي قلد تنشلأ تعتبر دراسة التعوين العيني امرا مهملا نظلرا للتحل         

منها، وملن أهلم تللك التحلديات هلو التعلرف عللى مفهلوم التعلوين العينلي بدقلة، يمكلن أن يكلون  صلعبا 

تعلوين النقلدي هلو الوسليلة الوحيلدة للتعلوين،  عتبلاروباللبعن، مما دفع بالبعن إلى رفن  دراسته 

ذا المصطلح، كما أن  البحث في هذا الموضوع يثير الكثير في التفسير بين الفقهاء حول ه اختلاففهناك 

خاصة فيما يتعلق بتحديد طبيعته ونطاق تطبيقه، وقد استخدم بعن الفقهاء مصطلح  والاهتماممن الجدل 

التعوين العيني كبديل لمصطلح التنفيذ العيني مما يزيد من أهمية فهم هذه المفاهيم والتمييز بينها، وتثير 

ين العيني اهتماما قانونيا للتأكد من طبيعتها سواء كان تعويضا ماليا فقط أو تعويضا يتجاوز أنواع التعو

الجانب المادي، ليشمل الجانب النفسي أيضلاً وبوجلود الجانلب العمللي لهلذا الموضلوع يتبلين ملد  سللطة 

 القاضي في تقدير قيمة التعوين العيني وإمكانياته في تطبيق هذا النوع من التعوين. 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني: 

الإطار الإجرائي للتعويض 

 العيني في المادة الإدارية
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 : تمهيد

تعتبر دعو  التعوين العيني، من دعاو  القضاء الكامل نظرا للإجراءات القانونية التي تتمتع بها       

تصلرف ملن طلرف الإدارة للمطالبة بالتعوين عن الضرر اللذي لحلق الافلراد جلراء الإهملال او سلوء ال

تبعا للإجراءات القانونية المطلوبة وقد كرس قانون الاجراءات المدنية والإدارية قواعد وضمانات الوفلاء 

 به لتجاوز عراقيل التنفيذ من قبل السلطة الادارية.  

ملادة من خلال هذا الفصل سنحاول التطرق إليها عند بيان الإطلار الإجرائلي للتعلوين العينلي فلي ال     

التعوين  لاستحقاقالتعوين كآلية  دعو  المبحث الاول ، في نيالإدارية وذلك من خلال المبحثين التالي

 التعوين العيني وضمانات الوفاء به. استحقاققواعد  المبحث الثانيو،  العيني
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 عينيالتعويض الة لاستحقاق يتعويض كآلالالمبحث الأول: دعوى 

قانونية، يقوم بها الفرد بالمطالبة بتعوين مالي أو عيني، عن الضرر هي عملية دعو  التعوين 

الذي تعرن له نتيجة لفعل ما، لاستحقاق التعوين العيني، أي أن الشخص المتضرر يحق لله الحصلول 

على تعوين بشكل مباشر بدلا من تعوين عيني، ويتم تحديد قيمة هذه الأضرار العينية بناء عللى قيملة 

الضرر الذي تعرن له الشخص، ودعو  الإداريلة هلي ملن اللدعاو  الأكثلر قلوة وقيملة قانونيلة، ونوع 

وهي الوسيلة القضائية الوحيلدة والفعاللة فلي تجسليد وتطبيلق أحكلام النظلام القلانوني فلي الدوللة، وصليانة 

 .(1)وحماية حقوق وحريات الإنسان في مواجهة أعمال السلطة العامة

رق فلي هلذا المبحلث إللى مفهلوم دعلو  التعلوين الإداريلة وخصائصلها وعلى هذا الأساس سنتط

 المطلب الأول وشروط قبول دعو  التعوين المطلب الثاني.

 تعويض الإداريةالالمطلب الأول: مفهوم دعوى 

مسألة تعريف دعو  التعلوين الإداريلة، فلي القلانون العلام بصلفة عاملة والقلانون الإداري بصلفة 

، لأن لليس لهلا تقنلين قلانوني خلاص بهلا، وبلالرغم ملن صلعوبة (2)بصورة كاملةخاصة، أمر غير معالج 

إعطاء تعريف جلامع وملانع ودقيلق أملر صلعب، إلا أن دعلو  التعلوين الإداريلة أو دعلو  المسلؤولية 

المدنية للدولة. هلي دعلو  تهلدف بالأسلاس إللى المطالبلة بجبلر الضلرر اللاحلق بلالطرف المتضلرر ملن 

 .(3)المعيبجراء قرار الإدارة 

لذا الدعو  التي يرفعها أحد الأشخاص إلى القضاء المختص للمطالبة يتضمن ما أصابه من ضرر 

 نتيجة تصرف الإدارة لابد أن يكون توجها سليما.

واضللحة وكاملللة يتطلللب الأمللر إلللى تعريللف دعللو  التعللوين وللتوضلليح هللذه الللدعو  بصللورة 

 لثاني.وبيان خصائصها الفرع ا الإدارية الفرع الأول

 

 
                                                           

سالم الهام، في القانون دعو  التعوين الإداري الجزائري، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر كلية الحقوق  -(1)

 .4، ص 2019-2018معية والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، قسم القانون العام، السنة الجا
عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، -(2)

 .221، ص 1998الجزائر، الجزء الثاني، نظرية الدعو  الإدارية، الطبعة 
عية، دراسة مقارنة، مصر، الجزائر، أطروحة جمال قرناش، مسؤولية الإدارة بالتعوين عن قراراتها غير المشرو -(3)

مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم التخصص القانون الإداري المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة حسيبة 

 .55، ص 2020-2019بن بوعلي الشلف، السنة الجامعية 
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 تعريف دعوى التعويض الادارية  الفرع الأول:

المشرع الجزائري ولا القضاء الإداري لتعريف دعو  التعلوين تلاركين أملر تعريلف   لم يتصد

 هذه الدعو  إلى اجتهادات الفقه.

 لذا وردت عدة تعريفات حيث أن كل تعريف يختلف عن الآخر.

الصلفة ائية الذاتيلة التلي يحركهلا أصلحاب دعو  القضلبأنها: "الل (1)سليمان محمد الطماوييعرفها 

والمصلحة أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للشكليات والإجراءات المنصوص عليها قانونا للمطالبلة 

بالتعوين عن الأضلرار التلي أصلابت حقلوقهم بفعلل النشلاط الإداري المشلروع وغيلر المشلروع حسلب 

 الحالة".

و  ملن خلالهلا يطللب صلاحب الشلأن ملن الجهلة القضلائية المختصلة وهناك من يعرفها: "أنها دعل

 .(2)القضاء له بمبلغ من المال تلتزم الإدارة ما أو هيئة بدفعه نتيجة ضرر أصابه"

فقد أشار إلى صعوبة وضع تعريف لها، وقال بأن تعريفها بأنها دعلو   (3)رشيد خلوفيأم الأستاذ 

عطي تعريفا بالمفهوم المخلالف لللدعاو  الإداريلة الأخلر ، تعوين غير صحيح، وفي هذا الإطار ف نه ي

بأنهللا هللي الللدعو  التللي لا تهللدف إلللى تفسللير قللرار إداري أو تقريللر قضللائي إداري أو تقللدير مشللروعية 

 قرارات السلطة الإدارية أو إلغائها.

تلاف سير إعطاء تعريف جامع ومانع لدعو  التعلوين الإداريلة، وأملام اخليما يلاحظ أنه ليس بال

دعو  الإدارية وتعدد وجهات النظر فيهلا ملن قبلل الفقهلاء، ف ننلا نلر  أنسلب الهذه تعريفات، في تعريف 

حيلث عرفهلا بأنهلا "هلي اللدعو  القضلائية  (4)عوابوديتعريف يمكن الخروج هو تعريلف الأسلتاذ عملار 

مختصللة، وطبقللا الذاتيللة التللي يحركهللا ويرفعهللا أصللحاب الصللفة والمصلللحة، أمللام الجهللات القضللائية ال

للشكليات والإجراءات المقررة قانونا للمطالبة بالتعوين الكامل والعادل لإصلاح الأضرار التي أصلابت 

النشاط الإداري الضار، كما تمتاز بأنها من دعاو  القضاء الكامل وأنها من دعاو  قضلاء حقوقهم بفعل 

 ."الحقوق

                                                           
التعوين وطرق الطعن في الأحكام دار الفكر  سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، قضاء -(1)

، نقلا عن جمال قرناش، مسؤولية الإدارة بالتعوين عن قراراتها غير 265، ص 1996ط، د العربي، الاسكندرية، 

 .55المشروعة المرجع السابق، ص 
قانون عام، كلية مقيمي ريمة، المنازعات الإدارية، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثالثة ليسانس تخصص  -(2)

 .98، ص 2020-2019، السنة الجامعية 1945ماي  8الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
، ديوان المطبوعات الجامعية، 2رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، الدعاو  وطرق الطعن الإدارية، الجزء  -(3)

 . 185، ص 2011الجزائر، 
لإدارية، دراسة تأصيلية، تحليلية ومقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، عمار عوابدي، نظرية المسؤولية ا -(4)

 . 255، ص 2012، 4الطبعة 
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دعلو  التعلوين ملن أهلم اللدعاو  التلي  مما سبق ومن خلال استعراضنا لهلذه التعلاريف نجلد أن

ي إلللى دعللو  القضللاء الكامللل، والتللي يتمتللع فيهللا القاضللي الإداري بسلللطات واسللعة وكاملللة، وجبللر مللتنت

 الأضرار المترتبة عن الأعمال الإدارية ولاسيما الأعمال والنشاطات المادية.

متللاز بهللا مقارنللة ويفهللم ممللا تقللدم مللن تعللاريف أن دعللو  التعللوين لهللا مميللزات أو خصللائص ت

 بنظيراتها من الدعاو  القضائية الأخر .

 تعويض الإداريةالالفرع الثاني: خصائص دعوى 

تستند الدعو  الإدارية على جملة من الخصائص التي تميزها عن غيرهلا ملن اللدعاو  الإداريلة، 

يلادة فلي وكذا دعو  التعوين حيلث تسلاعد معرفلة هلذه الخصلائص عللى عمليلة التعلرف عليهلا إللى الز

معرفللة ماهيتهللا بصللورة أكثللر دقللة ووضللوحا، كمللا تللؤدي عمليللة التعللرف إلللى تسللهيل وتوضلليح تنظيمهللا 

 .(1)طبيقها بصورة صحيحة وسليمةتوعملية 

ومن أبرز خصائص دعو  التعوين أنها دعو  قضلائية أولا وأنهلا دعلو  ذاتيلة ثانيلا وأنهلا ملن 

 دعاو  القضاء الكامل ثالثا.

 ض الإدارية دعوى قضائيةأولا: دعوى التعوي

اكسبت دعو  التعوين الإدارية الطبيعية القضائية لدعو  التعلوين الإداريلة ولقلد اكتسلبتها منلذ 

أمد طويل، عكس دعو  الالغاء التي تدرجت في الوجود عبلر اللتظلم الإداري والقلرار السلابق، ويترتلب 

كليات والإجراءات القضائية المقررة قانونلا، على الطبيعة القضائية أنها ترفع وتقبل ويفصل فيها وفقا للش

، وهلي المحكملة الإداريلة عللى أن القضلاء الإداري هلو اللذي (2)وترفع أملام الجهلات القضلائية المختصلة

 ساهم في تطورها.

 ثانيا: دعوى التعويض الإدارية دعوى ذاتية

مركز قانوني شخصي  تعتبر من الدعاو  الذاتية كونها لا تتحرك ولا تنعقد إلا على أساس حق أو

وذاتيلة للتعلوين علن الأضلرار أو ذاتي لرفعها، فذاتية كونها تستهدف في تحقيق مصلحة ذاتية شخصية 

، وتتميللز كللذلك بأنهللا (3)فعهللااالماديللة أو المعنويللة التللي أصللابت الحقللوق والمراكللز القانونيللة الشخصللية لر

 تهاجم السلطات الإدارية صاحبة النشاط غير المشروع.

                                                           
جمال قرناش، الضرر وآليات إصلاحه في المادة الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون تخصص قانون  -(1)

نون العام، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية إداري معمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القا

 .96، ص 2015-2016
أعمر الشريف آسيا، محاضرات في مقياس المنازعات الإدارية، لطلبة السنة الثالثة ليسانس، تخصص قانون عام،  -(2)

 .104ص  ،2023-2022كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس بالمدية، السنة الجامعية 
 .57جمال قرناش، مسؤولية الإدارة بالتعوين عن قراراتها غير المشروعة، المرجع السابق، ص  -(3)
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ب كذلك عن الطبيعة الذاتية الشخصية لهذه اللدعو  العديلد ملن نتلائج والآثلار أهمهلا: التشلدد ويترت

والتضييق في مفهوم شرط الصفة والمصلحة لقبولها، حيث يتطلب أن تتوفر على مصلحة جدية ومباشرة 

 وشخصية ومشروعة لرفع وقبول دعو  التعوين أمام القضاء المختص.

الصفة لقبول دعو  التعوين الإدارية أن يكون الحق المنازع فيه ويتطلب تحقق شرط المصلحة و

شخصي مكتسب معلوم ومقرر له الحماية القانونية والقضائية بصورة مسبقة في النظام القانوني 

عطاء سلطات واسعة وكاملة للقاضي ا ، كما يترتب على هذه الخاصية لدعو  التعوين(1)للدولة

التعوين للكشف عن مد  وجود الحقوق الشخصية المكتسبة المختص بالنظر والفصل في دعو  

وتأكيدها والعمل على إصلاح الأضرار التي تصيبها، وحتى يتصد  الأعمال الإدارية بالتعويضات 

 المناسبة لأجل جبر الضرر الناتج عن الأعمال الإدارية.

 قضاء الكاملمن دعاوى الالادارية ثالثا: دعوى التعويض 

ين من دعاو  القضاء الكامل، وذلك لأن سلطات القاضي فيها واسعة وكاملة، تعتبر دعو  التعو

بالنظر إلى سلطات القاضي في دعلاو  الأخلر  وبلالنظر إللى دعلو  الإلغلاء، فهلو يبحلث ويكشلف علن 

وجود الحق الشخصي لرافع الدعو . وإن كان فعلا بسبب النشاط الإداري ثم يقدر التعوين اللازم لجبر 

 .(2)يكون كاملا وعادل لإصلاح الضرر الضرر على أن

فسلطات القاضلي فلي التعلوين متعلددة وواسلعة، وللذلك كانلت هلذه اللدعو  ملن دعلاو  القضلاء 

الدعاو  ة، والذي يعتمد على عملية تصنيف الكامل، وفقا لمنطق وأساس التقييم التقليدي للدعاو  الإداري

 .(3)ي الدعو الإدارية على أساس مد  حجم سلطات القاضي المختص ف

كما أن هذه الخاصية تلم إجملاع فيهلا بلالقول أن اللدعاو  التعلوين ملن اللدعاو  القضلاء الكاملل. 

القاضي فيها واسعة وكاملة ملن حيلث البحلث عملا إذا كلان قلد  تبقى جامدة ومنحصرة في مقولة أن سلطة

دير مقلدار التعلوين أصيب الحق بفعل نشاط إداري بضرر وحول كذلك في تقدير نسبة الضرر، وكذا تق

 .(4)العادل اللازم لجبر الضرر

                                                           
مسعودة بوسبعين، دعو  التعوين الإدارية في نظر قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة لنيل  دو وعمر عبد -(1)

قوق والعلوم السياسية، جامعة آكلي محند أولحاج، شهادة ماستر في القانون، تخصص دولة ومؤسسات، كلية الح

 .9، ص 2017-2016البويرة، السنة الجامعية 
 .104أعمر الشريف آسيا، المرجع السابق، ص  -(2)
 .98جمال قرناش، الضرر وآليات إصلاحه في المادة الإدارية، المرجع السابق، ص  -(3)
 .10ص  ، المرجع السابق ،سالم الهام -(4)
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من ينتقد تسمية دعو  التعوين بالقضاء الكامل، وذلك لأن قضاء مجللس الدوللة  (1)غير أنه هناك

الإلغاء التعوين هو قضاء كامل. ذلك أنه في دعو  الإلغاء يكلون قلد أجلاب مطاللب الطلاعن كلهلا، وإذا 

الملغى، ف ن ذلك هو النتيجة الحتمية الإلغلاء القلرار المطعلون فيله،  كان لا يصدر قرار ليحل محل القرار

وإذا امتنعت الإدارة عن إصدار ذلك القرار، ف نها تكون في نفس المراكز التي تتواجلد فيله، حلين تلرفن 

تنفيللذ حكللم صللادر بللالتعوين، لللذا يللر  أن تسللمية القضللاء الكامللل تللوحي بللأن قضللاء الإلغللاء هللو قضللاء 

 ر  إهمالها في اللغة العربية باصطلاح قضاء التعوين لأنه أكثر دلالة على معناه.ناقص، ولذلك ي

 الادارية المطلب الثاني: شروط قبول دعوى التعويض

إن دعو  التعوين كغيرها من الدعاو  الإداريلة، لهلا مجموعلة ملن الشلروط ولكلي ترفلع وتقبلل 

وفر وتحقلق الشلروط والإجلراءات المقلررة دعو  التعوين أمام الجهات القضائية المختصة، لابلد ملن تل

لقبولها، ولابد من توافرها حتى تتمكن كل مضرورة من اللجوء إلى القضلاء المخلتص للمطالبلة بحقله إذا 

، وتتطللب دعلو  التعلوين شلروطا عاملة الفلرع الأول وشلروط (2)ما توفر عللى تللك الشلروط اللازملة

وط قبلول اللدعو  العاديلة فلي حلين أن الثانيلة تميزهلا خاصة الفرع الثاني، فالأولى مشتركة مع بقية شلر

 .(3)عن شروط قبول الدعاو  في المنازعات العادية

 الادارية لقبول دعوى التعويض الفرع الأول: الشروط العامة

وهي شروط يجب توافرهلا فلي اللدعاو  بوجله علام، وحتلى تقبلل دعلو  التعلوين الإداريلة أملام 

ها، لابد من توفر جملة من الشروط والإجراءات وعليه يمكن تقييم هلذه الجهات القضائية المختصة بنظر

 الشروط إلى قسمين: شروط المتعلقة برافع الدعو  أولا والشروط المتعلقة بعريضة الدعو  ثانيا.

 أولا: الشروط المتعلقة براف  الدعوى

فيلله مجموعلة مللن لابللد ملن أن تتلوفر  معينلا ،شلخص اللذي يبللادر بلاللجوء إلللى القضلاء طالبلا حقللا 

 الشروط حتى تقبل دعوته، وهي شرط الصفة والمصلحة وشرط الأهلية.

-22المعدل والمتمم بالقانون  09-08من ق إ م إ  13سوف نتطرق إلى بيان كل شرط طبقا للمادة 

التي تنص على أن "لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصللحة قائملة أو محتمللة  13

نون"، من خللال اللنص يتضلح أن المشلرع الجزائلري نلص عللى شلروط متلى تلوفرت فلي أي يقرها القا

دعللو  جعلتهللا مقبولللة وصللالحة للنظللر فيهللا، وهللذا مللا سللنحاول التعللرن لمضللمون هللذه الشللروط وفقللا 

 لترتيبها  في النص أعلاه كالتالي:

                                                           
 .57ل قرناش، مسؤولية الإدارة بالتعوين عن قراراتها غير المشروعة، المرجع السابق، ص جما -(1)
 .22سالم الهام، المرجع السابق، ص  -(2)
 .101جمال قرناش، آليات إصلاح الضرر في المادة الإدارية، المرجع السابق، ص  -(3)
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 الصفة:أ ـ 

ها، وعللى هلؤلاء الأطلراف يقصد بالصفة العلاقة أو الصلة التي تربط أطلراف اللدعو  بموضلوع

دعاء حق أو مركز قانوني لأنفسهم لكي تقبلل دعلواهم، أي أن تكلون نسلبة الحلق أو المركلز الملدعي بله ا

 للشخص نفسه وليس للغير.

وتعد الصفة خاصية متعلقة بالمتقاضي، تضعه فلي مركلز قلانوني يخلول لله لحمايلة حقله صللاحية 

لتلقائية أو عن طريق ممثل قانوني بموجب النص الصريح أو مباشرة الإجراءات القضائية بنفسه الصفة ا

 .(1)تفاقي المحامي أو الوكيل الخاص بموجب وكالة موثقةاعن طريق ممثل 

فهي شرط لازم وضروري لقبولها فانعدامها يمنع على المحاكم النظر في اللدعو  والتصلدي لهلا، 

ى عليه، باعتباره صلاحب الصلفة فلي تمثيلل وتعتبر ذو طبيعة مزدوجة لابد أن تتوفر في المدعى والمدع

 .(2)الجهة الإدارية أمام القضاء، تثبت للمثل القانوني

إذن فللدعو  التعللوين الإداريللة ترفللع مللن أو علللى السلللطات الإداريللة المختصللة صللاحبة الصللفة 

لنسللبة القانونيللة للتقاضللي باسللم ولحسللاب الإدارة العامللة وللوظيفللة الإداريللة فللي الدولللة، مثللل الللوزراء با

والللولاة بالنسللبة للللدعاو  التللي ترفللع ممللن أو علللى  (3)للللدعاو  القضللائية التللي ترفللع مللن أو علللى الدولللة

، أملا بالنسلبة للبلديلة تمثلل علن طريلق رئليس 07-12من قانون الولاية  106الولايات حسب نص المادة 

 . 10-11من قانون البلدية  82المجلس الشعبي البلدي حسب ما جاء في نص المادة 

وهناك من يميز بين الصفة العادية التلي تتعللق بقيلام الشلخص شخصليا باسلتعمال حقله فلي اللجلوء 

للقضاء عبر الدعو  والصفة الإجرائية غير العادية والتي تكون في حاللة وجلود تمثيلل قلانوني لصلاحب 

انعلدام الصلفة الحق الأصليل اللذي يملارس هلذا الحلق بنفسله وهلذا التمييلز واقلع لمعرفلة الأثلر المترتلب ف

الإجرائية يترتب بطلان الإجراءات، أما انعلدام الصلفة "العاديلة" فيعنلي أنله للم يعلد للمتقاضلي الحلق فلي 

 .(4)ممارسة الدعو 

                                                           
ة، ألقيت على طلبة سنة ثانية ليسانس، كلية الحقوق كربوش سليم، محاضرات في قانون الإجراءات المدنية والإداري -(1)

 .37، ص 2023-2022والعلوم السياسية، جامعة المدية، السنة الجامعية 
عائشة بن عمر، التعوين عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الشخصية والمرفقية في القانون الإداري، مذكرة مكملة  -(2)

، ص 2013-2012تخصص قانون إداري، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  لنيل متطلبات شهادة الماستر في الحقوق،

41. 
 .104جمال قرناش، آليات إصلاح الضرر في المادة الإدارية، المرجع السابق، ص  -(3)
 .37كربوش سليم، المرجع السابق، ص  -(4)
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والمبدأ أن الدعو  ترفع من ذي صفة على ذي صفة، وإن كانوا عدة، ومعناه أنه يجب توافرها في 

وهو المدعى عليه، وهملا عللى سلواء تحلت طائللة  رافع الدعو  المدعي وكذا في المرفوع ضده الدعو 

 عدم قبولها.

وما يزيد من صعوبة هذا الوضع هو تساؤل عن التمييز بين الصلفة والمصللحة والعلاقلة الموجلود 

 بينهما.

عدم تحديد ق إ م إ للصفة يزيد من صعوبة التمييز بينهلا وبلين المصللحة وسلبب التلداخل الموجلود 

ر اختللف الفقهلاء فهنلاك ملن يفصلل بلين المصلطلحين وملنهم ملن يلدمج بيلنهم، ، وفلي هلذا الإطلا(1)بينهما

والمبللدأ أنلله كلمللا تللوافرت المصلللحة وجللدت الصللفة التقاضللي والعكللس علللى أن تكللون المصلللحة مباشللرة 

 ومؤكدة ومشروعة.

حيث كتب الأستاذ "أحمد محيو" يجب أن يتمتع المدعي بالصفة اللازمة لرفع الدعو  أي أن يتمتع 

 هلية القانونية للتقاضي وأن يثبت وجود المصلحة لإقامة الدعو .بالأ

لابد أن تكون للمدعي صفة التقاضي، يعني أهلية التقاضلي ملن  "ديلوباير"كما كتب أيضا الأستاذ 

 جهة ومن جهة أخر  أن يثبت مصلحة في ذلك.

 المصلحة: ب ـ

لتي يحققها صاحب الدعو  أو الملدعي تعرف المصلحة بأنها الفائدة العملية المشروعة أو المنفعة ا

باللجوء إلى القاضي تماشيا مع المبدأ القائل "لا دعلو  بللا مصللحة"، كملا يقلال عنهلا أنهلا الباعلث اللذي 

، وعليله فوجلود المصللحة يعلد ملن (2)يدفع بالشخص لرفع الدعو  وتحملها والغاية المقصودة ملن رفعهلا

في دعو  التعلوين الإداريلة فل ن القضلاء يتشلدد فلي هلذا الشروط الضرورية لرفع الدعو  القضائية، و

الشرط ويتمسك بالمفهوم الضيق للمصلحة أي المصللحة التلي ترقلى إللى مرتبلة الحلق وملن جهلة اجتنابلا 

لتحول الدعاو  الإدارية إلى دعاو  شعبية الأمر الذي من شأنه الإخلال بالسير الحسن للوظيفة القضائية 

 :(3)ي المصلحةف نه يشترط شروط معينة ف

من ق إ م إ "وله مصلحة ... يقرها القانون" هذا شرط  13نصت عليه م  أن تكون المصلحة قانونية: -

يعني أنه لا يجوز لشخص أن يطالب باحترام قواعد المشروعية بينما مركلزه غيلر مشلروع، أي لابلد أن 

فلة لا يجلوز الاسلتناد إللى تستند المصلحة في دعو  التعلوين الإداريلة إللى حلق مشلروع بمفهلوم المخال

                                                           
 .39رشيد خلوفي، المرجع السابق، ص  -(1)
 .38كربوش سليم، المرجع السابق، ص  -(2)
 .72جمال قرناش، مسؤولية الإدارة بالتعوين عن قراراتها غير المشروعة، المرجع السابق، ص  -(3)
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. ومللن البداهللة فلل ن القضللاء لا يحمللي (1)مراكللز قانونيللة مخالفللة للقللانون والنظللام العللام والآداب العامللة

 المصلحة غير قانونية أو غير المشروعة.

أي أن تكون مصللحة الملدعي شخصلية ومباشلرة فلي اللدعو .  أن تكون مصلحة شخصية ومباشرة: -

عو  مقررة له وتعود عليه مباشرة، يعني أن الحق الشخصي والذاتي المكتسلب والمنفعة المطلوبة في الد

 ةبالنسبمن يقوم مقامه القانوني مثل الوكيل بالنسبة للموكل والوصي والولي هو رافع دعو  التعوين أو

تقيليم مصللحته وفيهلا إذا  للقاصر واشترط هذا الشرط في المصلحة ان صاحب الحق اقدر من غيره عللى

غب فلي إقاملة دعلو  أملام القضلاء أم لا، وتكلون هلذه المصللحة مباشلرة، عنلدما يصليب الضلرر كان ير

، ويختلللف (2)المركللز القللانوني الللذاتي أو الحللق الشخصللي المكتسللب مباشللرة ويللؤثر فيلله بالضللرر مباشللرة

معنى لمصلحة في دعو  التعوين عنه فلي دعلو  الإلغلاء، ذللك لأنله يشلترط فلي قبلول دعلو  الإلغلاء 

توافر مصلحة شخصية مباشرة، أما في دعو  التعوين فيجب أن يكون اعتداء على حق شخصي  مجرد

 يسمى صاحبه لاقتضائه.

المقصود بأن تكون المصلحة قائمة، هو أن تكون واقعة وعملية أملا  أن تكون المصلحة قائمة وحالة: -

عامة لا يعتلد بالمصللحة  المصلحة حالة فهي أن تكون موجودة في الحاضر وليس في المستقبل، وكقاعدة

المحتملة ولا المستقبلية في الدعاو  المدنية ودعاو  القضاء الكامل في المواد الإدارية ماعدا ملا اسلتثنى 

من ق إ م إ إلى وجوب أن تكون المصلحة قائمة وفي نفلس  13. ولقد أشارت المادة (3)منها بنص صريح

القلانون ولعلل المصللحة المحتمللة الغلرن ملن تبنيهلا الوقت أشارت إلى المصلحة المحتملة عندما يقرها 

قانون هو وجود مؤشرات تدعوا إلى التخلوف ملن وقلوع الضلرر محلدق يخشلى زوال دليلله عنلد النلزاع 

 فيه.

 الأهلية:ج ـ 

لللم يتعللرن المشللرع الجزائللري للأهليللة كشللرط لقبللول الللدعو  وإن كانللت تعتبللر شللرط لصللحة 

 اتعللدم تللوفر الأهليللة لا يمنللع مللن قبللول الللدعو  ولكللن إجللراءالإجللراءات الخصللومة إذ معنللى ذلللك أن 

 .(4)الخصومة تكون باطلة أي أن الشخص لابد أن يكون أهلا لمباشرتها

                                                           
 .38، المرجع السابق، ص و مسعودة بو سبعين  ودعمر عبد -(1)
 .36سالم الهام، المرجع السابق، ص  -(2)
ادة الماستر في الحقوق، نزرقي مريم، دعو  التعوين في القانون الإداري الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شه -(3)

-2015تخصص دولة ومؤسسات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، السنة الجامعية 

 . 51، ص 2016
 .105جمال قرناش، مسؤولية الإدارة بالتعوين عن قراراتها غير المشروعة، المرجع السابق، ص  -(4)
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وهي صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات وهي كذلك صلاحية الشخص لممارسلة 

من القانون المدني كل شخص بلغ  40ادة حقوقه بنفسه والالتزام بالتزاماته المادية وهذا ما نصت عليه الم

سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وتكتمل الأهليلة 

 سنة كاملة. 19الرشد  نبس

يتمتللع الشللخص  2فقللرة  50أمللا بالنسللبة للأشللخاص المعنويللة فقللد ورد الأهليللة فللي نللص المللادة 

لحقوق إلا ما كان منها ملازما لصلفة الإنسلان وذللك فلي الحلدود التلي يقرهلا القلانون، الاعتباري بجميع ا

الأهلية كشرط من شروط  13-22المعدل بالقانون  09-08غير أن المشرع الجزائري استبعد في القانون 

 وعدم إدراجها كشرط من شروط أية مادة أخر . 13الدعو  القضائية ب خراجها نص المادة 

من ق إ م إ "يثير القاضي تلقائيا انعدام الأهلية فيتبين أن الأهلية  65ا نظرنا لنص المادة غير أنه إذ

التقاضي جوهرية في رفع اللدعو  حتلى وإن للم تعلد شلرطا فلي رفلع اللدعاو  القضلائية" اسلتنادا للنص 

مللن ق إ م إ فلللا تللزال شللرطا فللي صللحة ممارسللة حللق التقاضللي أي شللرط فللي رفللع الللدعو   13المللادة 

 ، ومن ثمة فهي قيد على قبولها.(1)قضائية وهي من النظام العام إذ يمكن للقاضي إثارتها من تلقاء نفسهال

 التعويض الادارية  ثانيا: الشروط المتعلقة بعريضة دعوى

عللى العريضة هي الوسليلة الشلكلية والإجرائيلة القانونيلة والقضلائية المخلتص، يطللب فيهلا الحكلم 

أو مللن أجلل الحصللول عللى حكللم فلي الللدعو  سللواء  (2)تصلة، بللالتعوين الكامللالسللطات الإداريللة المخ

بتقريللر حللق أو حمايللة مركللز قللانوني أو جبللر ضللررها عللن طريللق التعللوين بغللن النظللر عللن مللد  

 .(3)دعائه أو وجود الحق أو المركز القانوني فعلا لرغبته في الحصول على حماية قانونيةامصداقية 

لدعو  مقبولة شكلا يتعين أن تشمل على جمللة ملن الشلروط أشلارت ولكي تكون عريضة افتتاح ا

 827عللى أنله "ملع مراعلاة أحكلام الملادة  815من ق إ م إ حيث تنص الملادة  816و 815إليها المادتين 

فقد نصت على أنه "يجب أن  816أدناه ترفع أمام المحكمة الإدارية بعريضة موقعة من محام" أما المادة 

ملن هلذا القلانون" وانطلاقلا ملن  15تاح الدعو  البيانات المنصوص عليها في المادة تتضمن عريضة افت

 هذه المادتين يمكن استخلاص شروط التالية وتكون هذه الشروط إلزامية ولا بد منها:

يجللب أن تكللون العريضللة مكتوبللة باللغللة العربيللة هللذا مللا نصللت عليلله  أن تكووون العريضووة مكتوبووة: -

م إ ذلك أن الأصل في الإجراءات وخاصة إجراءات الدعو  الإدارية أن تكلون من ق إ  8و 14المادتين 

                                                           
 .39كربوش سليم، المرجع السابق، ص  -(1)
 .30سالم الهام، المرجع السابق، ص  -(2)
 .40كربوش سليم، المرجع السابق، ص  -(3)
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مكتوبة والكتابة التي يعتد بها ليست أي كتابة وذلك لما لها من أهميلة فلي الدقلة والثبلات عكلس التصلريح 

، وتلودع للد  أمانلة الضلبط مقابلل وصلل يثبلت تسلجيلها فلي (1)الشفوي الذي يفلتح المجلال لعلدة تلأويلات

ت الدعاو  بعد دفع الرسوم القضائية ما لم ينص القانون خلاف ذلك، ومن ثمة ف ن العريضة يجب سجلا

 .أن تتضمن البيانات والشروط المعروفة في عرائن افتتاح الدعو 
 

وتتمثلل هللذه البيانللات فلي هويللة الأطللراف،  أن تتضومن العريضووة جميوو  بيانوات أطووراف الخصووومة: -

ية الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني، خاصة موطن الخصوم، والإشارة إلى تسم

 . (2)وأن الخصم في هذه الدعو  يتمثل في شخص معنوي هو الإدارة، مما يتطلب تحديده بصفة كافية

 
 

أي أن تتضلمن عرضلا ملوجزا للوقلائع  أن تتضمن العريضة ملخص الموضووع ومسوتندات الطلوب: -

يهللا الللدعو ، وبالتللالي علللى الضللحية أن يحللدد فللي عريضللته مبلللغ والطلبللات والوسللائل التللي تؤسللس عل

، ذلك لإصلاح الأضرار الناجمة بفعل النشاط الإداري الضلار بصلورة محلددة وواضلحة ملع (3)التعوين

 تقديم كل المستندات التي تثيب مسؤولية الإدارة.
 

ن النسووب بعوودد أن تتضوومن العريضووة ذكوور الجهووة القضووائية التووي ترفوو  أمامهووا الوودعوى وعووددا موو -

وهذا من أجل تحديد الاختصاص القضائي وإعلانها للخصلوم فلي حاللة تعلدد الجهلات الإداريلة  الخصوم:

 .(4)المسؤولة بغرن حضور الممثلين وإعداد وسائل الدفاع وتولي الرد
 

إضلافة  13-22ملن ق إ م إ  14نصلت عليهلا الملادة  أن تكون العريضة موقعة من محام ومؤرخوة: -

مللن نفللس القللانون "تمثيللل الخصللوم بمحللام وجللوبي أمللام المحكمللة الإداريللة  1مكللرر  900 إلللى المللادة

للاستئناف تحت طائلة عدم قبول العريضة"، أصبح شرط توقيع عريضة الطعن أملام المحكملة الإداريلة، 

من طرف محام شرطا إلزاميلا ملع إعفلاء الإدارة العاملة المتمثللة فلي الجهلات الإداريلة اللواردة فلي نلص 

 800ملن ق إ م إ التلي تلنص عللى "تعفلى الدوللة والأشلخاص المعنويلة الملذكورة فلي الملادة  827لمادة ا

أو الللدفاع أو التلدخل وتوقللع العللرائن ومللذكرات الللدفاع  الادعللاءأعللاه مللن التمثيللل الوجللوبي بمحلام فللي 

 ومذكرات التدخل المقدمة باسم الدولة أو باسم الأشخاص المشار إليهم أعلاه من طرف الممثل القانوني".

مللن ق إ م إ "يجللب أن تقللدم  905ونفللس الأمللر ينطبللق أمللام مجلللس الدولللة حيللث نصللت المللادة 

طائللة علدم القبلول ملن طلرف محلامي معتملد للد  مجللس  العرائن والطعون ومذكرات الخصلوم تحلت

                                                           
 .47عمر عبده ومسعودة بوسعين، المرجع السابق، ص  -(1)
 .83جمال قرناش، مسؤولية الإدارة بالتعوين عن قراراتها غير المشروعة، المرجع السابق، ص  -(2)
 .102المادة الإدارية، المرجع السابق، ص  جمال قرناش، آليات إصلاح الضرر في -(3)
 .102، ص نفسه ، المرجع جمال قرناش -(4)
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أعلاه" يعني التمثيل المحامي وضرورة توقيلع عللى  800الدولة، باستثناء الأشخاص المذكورة في المادة 

 .(1)عريضة الدعو  يعد أمرا وجوبيا إلا ما استثناه النص

الهدف منه هو الرفلع ملن كما يمكن القول أن اشتراط التمثيل الوجوبي للأفراد عن طريق محامي، 

، إلا أن ذللك لليس دوملا فلي صلالح المتقاضلي، اللذي ءمستو  أداء القضاء الإداري ودعلم اجتهلاد القضلا

محلامي، ملا قلد يجعلله يحجلم علن خلون خصلومة غيلر سيرهق كاهلله بالمصلاريف القضلائية وأتعلاب ال

ص العاجزين عن تحمل تكلاليف مضمونة النتائج، ورغم ذلك ف ن قانون المساعدة القضائية يسمح للأشخا

 .(2)لمحامخدمات المحامين بالاستفادة من التعيين المجاني 

 لدعوى التعويض الادارية الفرع الثاني: الشروط الخاصة

وهي شروط خاصة بدعو  المسؤولية كدعو  إدارية باعتبارها من دعاو  القضاء الكامل بحيلث 

مثللل خصوصللا فللي شللرطي الاختصللاص القضللائي تنفللرد بهللا مللن غيرهللا مللن الللدعاو  الأخللر  وهللي تت

 ثانيا. (3)النوعي والإقليمي أولا كما يجب إظهار الشروط المتعلقة بالصلح والأجل

 أولا: الاختصاص القضائي لرف  دعوى التعويض

إن معرفة الجهات القضائية المختصة بلالنظر فلي اللدعو  التعلوين ملن أهلم الأملور التلي ينبغلي 

هللا، ويعتبلر القضللاء الإداري هلو صللاحب الولايلة العامللة بلالنظر فللي الللدعاو  عللى رافللع اللدعو  معرفت

الإدارية. بما فيهلا دعلو  التعلوين أو دعلاو  القضلاء الكاملل بمعرفلة بصلفة عاملة، حيلث يمكلن تقسليم 

 .(4)الاختصاص القضائي إلى قسمين الاختصاص النوعي والاختصاص الإقليمي

 الاختصاص النوعي:أـ 

ملن  800، والملادة (5)المتعلق ب نشلاء المحلاكم الإداريلة 02-98قانون العضوي  من 1تنص المادة 

، باسللتثناء المنازعللات ق إ م إ إن المحللاكم الإداريللة هللي جهللات الولايللة العامللة فللي المنازعللات الإداريللة

 الموكلة إلى جهات قضائية أخر .

                                                           
 .32سالم الهام، المرجع السابق، ص  -(1)
 .103جمال قرناش، آليات إصلاح الضرر في المادة الإدارية، المرجع السابق، ص  -(2)
يل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون لخمي خالد، دعو  التعوين في المؤسسة الادارية، مذكرة تخرج لن -(3)

، 2018-2017عام معمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم، السنة الجامعية 

 . 55ص 
 .74سالم الهام، المرجع السابق، ص  -(4)
 37، الجريدة الرسمية العدد 1998ماي  30المتعلق ب نشاء المحاكم الادارية المؤرخ في  02-98القانون العضوي  -(5)

 .1998الصادر في 
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ة فلي جميلع القضلايا التلي إذ تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولل

تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحد  المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الهيئات العمومية 

 الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية طرفا فيها.

فالمشرع الجزائلري كلرس نفلس المعيلار العضلوي لتحديلد الاختصلاص النلوعي للمحلاكم الإداريلة 

فلي  عليلهمده فلي تحديلد الاختصلاص النلوعي للغلرف الإداريلة بالمجلالس القضلائية المنصلوص الذي اعت

مللن قللانون  801، أمللا المللادة (1)المتضللمن ق إ م إ المعللدل والمللتمم 154-66مللن الأمللر رقللم  7المللادة 

 ي:فبينت وحددت الاختصاص العام للمحاكم الادرية على النحو التال 13-22اجراءات المدنية والإدارية 

 تختص المحاكم الادارية كذلك بالفصل في:

دارية الصادرة علن الولايلة والمصلالح غيلر ر وفحص مشروعية القرارات الإفسيلغاء وتإ"دعاو  

الممركزة للدولة على مستو  الولاية، البلدية، المنظمات المهنيلة الجهويلة، المؤسسلات العموميلة المحليلة 

كامل، القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصلة" إللى جانلب ذات الصبغة الإدارية، دعاو  القضاء ال

 الدولة. سمام مجلأدارية في دعاو  القضاء الكامل حكام الصادرة عن المحاكم الإمكانية الطعن في الأإ

وحلللددت وبينلللت  إم  إالمتضلللمن ق  13-22ملللن قلللانون  801و 800حكلللام الملللادتين أملللا يلاحلللظ 

فنصللت علللى الاسللتثناءات الللواردة علللى  802مللا المللادة أ ختصللاص النللوعي بصللفة واضللحة ودقيقللة،الا

علللاه يكللون مللن اختصللاص أ 801و 800حكلام المللادتين داريللة خلافللا لأالنللوعي للمحللاكم الإالاختصلاص 

 المحاكم العادية المنازعات الآتية:

للى طللب تعلوين إلزاميلة إمخالفات الطرق، المنازعلات المتعلقلة بكلل دعلو  خاصلة بالمسلؤولية 

و المؤسسلات العموميللة ذات أحلد  الولايلات أو البلللديات إو أالناجملة عللن مركبلة تابعلة للدولللة  ضلرارالأ

 دارية.الصبغة الإ

 بنص صريح وهو الحلال إلانه لا خروج عن هذين النصين  ف 801و 800وبالنظر لنص المادتين 

شلخاص أن الأيلن يكلون ملن اختصلاص القضلاء العلادي، شلأنها شلأمن هلذا القلانون  802في نص المادة 

ضافة للبلديلة والولايلة مدعيلة عليهلا وتكلون إدارية شخاص ذات الطبيعة الإالطبيعيين سواء كانت هذه الأ

 .(2)داريإشخاص المعنوية مما يجعل النزاع غير المحاكم العادية مختصة رغم تواجد هذه الأ

 

                                                           
عمور سلامي، الوجيز في قانون المنازعات الادارية، كلية الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، السنة الجامعية  -(1)

 .19، ص 2008-2009
، عدد 25/2/2008في  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المؤرخ 09-08من قانون  804المادة  -(2)

 ،2022يوليو  12المؤرخ في  13-22المعدل والمتمم بالقانون  2008أفريل  23المؤرخة في  21الجريدة الرسمية 

 .  48عدد  الجريدة الرسمية
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 قليمي:ختصاص الإالاب ـ 

مللن قللانون الإجللراءات المدنيللة  40و 39و 38و  37نصللت علللى الاختصللاص الإقليمللي المللواد 

دة العامة في تحديلد الاختصلاص بالمحكملة الواقعلة فلي والادارية، وقد نصت المادتين الاولتين على القاع

نطاق اختصاصلها بملوطن الملدعي عليله وإن تتعلددوا فيلؤول الاختصلاص لمحكملة ملوطن أحلدهم وهلذا 

ملن نفلس القلانون فلي  803إعمالا لمبدأ عام مفاده أن "الدين مطلوب وليس محملول"  كملا أحاللت الملادة 

 منه. 38و 37مسألة تحديد الاختصاص إلى المادتين 

من ق إ م إ ف نه لايجوز  39اما الاستثناء عن القاعدة العامة في الاختصاص الإقليمي فنجد نص م 

للقاضي إثارته تلقائيا مالم يثيره أحد أطراف الخصومة، فهو من باب التوجيه فقط ف ن تقدم الملدعي عليله 

ى الللدفع، وتتمثللل الللدعاو  بللدفع يتضللمن عللدم اختصللاص الجهللة القضللائية كللان علللى القاضللي الللرد عللل

(نجدها تنص على "الفعلل الضلار" اللذي هلو نطلاق عملل 1.)39المستثناة بهذا الشكل فيما تضمنته المادة 

 الإدارة، أي الإدارة تصبح هي المدعي عليها ف موطنها.

 فهو إستثناء يتميز بطابع الالزام وللقاضي أن يثير علدم 40اما التحديد الاختصاص الإقليمي في م 

اختصاصلله تلقائيللا حتللى ولللو لللم يثيللره أحللد أطللراف الللدعو  كللون أن المشللرع حللدد الاختصللاص فللي 

 .ماتضمنته هذه المادة مراعاة منه لاعتبارات تتعلق بحسن سير مرفق العدالة 

داريللة قليمللي يتحللدد طبقللا للقاعللدة مكللان وجللود السلللطة الإن الاختصللاص الإ وفقللا لهللذا المعيللار فلل

من نفس القلانون يتبلين  804السالفة الذكر وحسب نص المادة  803حكام المادة نه خلافا لأألا إالمسؤولة 

 الضار مراعاة منه لوضع الضحية التي تعرضت للضرر. بأن المشرع أخذ بمعيار وقوع الفعل

داريلة فلي ملام المحلاكم الإأترفع الدعاو  وجوبا  803حكام المادة ويستنتج ذلك من عبارة خلافا لأ

قليميلا بالفصلل فلي الطلبلات التلي تعلود اللى إداريلة حالات وتختص المحكملة الإ 8دناه في أالمواد المبينة 

 .(1)09-08من قانون  810خر  طبقا للمادة أدارية إلى محكمة إقليمي فيها اختصاصها الإ

داريلة قليمي للمحاكم الإن الاختصاص النوعي والاختصاص الإأ 807كما نص المشرع في المادة 

في أية مرحلة كانت عليهلا اللدعو   محد الخصوأثارة الدفع بعدم الاختصاص من إمن النظام العام يجوز 

 ف القاضي.ثارته تلقائيا من طرإويجب 

                                                           
 .23عمور سلامي، المرجع السابق، ص  -(1)
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 جلشروط المتعلقة بالصلح والأالثانيا: 

داريلة تعتبلر ملن الجوانلب المهملة لضلمان جل في دعو  التعوين الإشروط المتعلقة بالصلح والا

طراف دون اللجلوء اللى القضلاء طراف بطريقة ملائمة وعادلة لحل النزاعات بين الأتنفيذ الاتفاق بين الأ

ي خلافات مسلتقبلية والشلروط المتعلقلة بالصللح قلد يشلمل أجنب ن تحدد هذه الشروط بوضوح لتأويجب 

جللل فهللي تحللدد مللد  مللا بالنسللبة للشللروط المتعلقللة بالأأقتللراح المقتللرح طللراف علللى الاموافقللة جميللع الأ

 جل.طراف ومتى يتم تنفيذه، هذا ما سنحاول التعرف عليه الصلح والأصلاحية الاتفاق بين الأ

 الصلح:أـ 

للى فكلرة الصللح فلي دعلو  المسلؤولية حيلث إتجلاوز فكلرة اللتظلم  دق 2008ن الصلح ألى إنشير 

لغلاء والتفسلير وتقلدير عمم المشرع نظام الصلح في دعلاو  القضلاء الكاملل وتخللى عنله فلي دعلاو  الإ

نه جعل  خر  فأهذا من جهة ومن جهة  إم  إق  830جاز فيها مبدئيا التظلم طبقا للمادة أالمشروعية التي 

يجلوز ق إ م إ ملن  970، حيلث نصلت م (1)جباريلا كملا كلان فلي الماضليإلح اختياريا ولليس جراء الصإ

طللراف أجللراء الصلللح بللين إداريللة فللي دعللاو  القضللاء الكامللل داريللة المحللاكم الإللجهللات القضللائية الإ

النزاعات التي تختص نوعيا بالفصل فيها وذلك في أية مرحلة تكون عليها الخصومة ويتم الصللح بسلعي 

 .(2)الخصوم أو مبادرة من رئيس تشكيلة الحكم رئيس الغرفة بعد موافقة الخصوم من

داري محضلر يوثلق ذا توفر الصلح يحرر رئيس تشكيلة الحكلم فلي جهلة القضلاء الإإوفي حالة ما 

ليله فلي حاللة تجلدد إحتى تكون لمحضر الصلح حجية حين الرجلوع  بنداً  النقاط التي تم الاتفاق عليها بنداً 

هلذا  نأشارة بنه تجدر الإأمر بتسوية النزاع غير أع بمناسبة تنفيذ مضمون الصلح ويصدر القاضي النزا

 . (3)مر يكون ذو طابع نهائي غير قابل للطعنالأ

يداعله للد  إثبلات حيلث يعلد بمثابلة سلند تنفيلذي بمجلرد ويتمتع محضر الصلح بقيمة فلي مجلال الإ

جباريلة تللزم تنفيلذ ملا تلم الاتفلاق إليه وينتهي فلي صلورة إء ق اختياريا وقت اللجولمانة الضبط فهو ينطأ

 عليه.

                                                           
يل شهادة الماجستير في الحقوق، كفيف الحسن، النظام القانوني للمؤسسة الإدارية على أساس الخطأ، مذكرة لن -(1)

، بن يوسف بن خدة، السنة 1تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر 

 .153، ص 2013-2012الجامعية 
 .98عمور سلامي، المرجع السابق، ص  -(2)
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 173المادة  -(3)
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دارية في خمس مواد منه وذلك بصورة مرنة تسمح بسرعة جراء بديل لحل المنازعات الإإويعتبر 

جلراءات عباء على الهيئات القضائية ويحلد ملن صلرامة الإطراف مما يخفف الأالفصل فيها وتراضي الأ

 عتيادية وطول آجالها.الا

 971لم يحدد مدته حسلب م  إم  إن المشرع في ق  جراء عملية الصلح، فبالنسبة لإطار الزماني لإ

ن أملن نفلس القلانون التلي نلص عللى  991كدتله م أية مرحلة تكلون عليله الخصلومة وهلذا ملا أتركه في 

جلاءت  ملامحاولة الصلح تتم في الوقت الذي يراه القاضي مناسبا ما لم ينص القانون خلاف ذلك، عكلس 

جراء إجراءات المدنية الملغى، الذي كان يحدد مدة المتضمن قانون الإ 23-90من القانون  169به المادة 

 .(1)قصىأشهر كحد أالصلح بثلاث 

لا فلي إن تباشلر الصللح أالذي ينص "لا يجوز للجهة القضلائية  إم  إق من  974ونجد نص المادة 

لملادة عللى المعيلار العضلوي وهلو ملا نصلت عليله الملادة النزاعات التي تدخل اختصاصها" تلنص هلذه ا

يضللا يكللون مللن اختصللاص الجهللة ألا فللي القضللاء الكامللل إي لا يكللون الصلللح أمللن نفللس القللانون  800

اع بلين زنهلاء النلإو النلوعي. والهلدف ملن الصللح هلو أقليملي القضائية سلواء ملن ناحيلة الاختصلاص الإ

القاضي في  أي أنه يحسم النزاع وسواء تم الصلح بسعي من طرافه وذلك من خلال تسوية بطريقة وديةأ

نه ينهي النلزاع القلائم  و خارجها، فأو بسعي من الخصوم داخل دائرة القضاء أمختلف مراحل الخصومة 

 .(2)بين الخصوم

 الأجل:ب ـ 

تتميز المنازعات الإدارية عن غيرها ملن المنازعلات العاديلة فضللا علن بقيلة خصائصلها بالطلابع 

خلاص لججلال المفروضللة علن الأشللخاص لرفلع الللدعاو  الإداريلة، وهلذا ليتسللنى لهلم التأكللد ملن مللد  ال

ولمعرفة الإجراءات اللازمة للدفاع علن حقلوقهم، وملن جهلة ه مونصاخداري، الذي يمشروعية العمل الإ

داري للذا الإيعرقلل النشلاط  دارية حتى لاوضاع والمراكز الإأخر  لحماية الصالح العام الذي يستلزم الأ

 .(3)تباعاع المشرع قواعد تنظيم شرط الميعاد التي سندرسها ضو

وذللك ملن خللال اسلتقراء  09-08لغلاء فلي القلانون لقد نظم المشرع أحكام الميعلاد رفلع دعلو  الإ

اشلهر تبلدأ  4من قانون الإجلراءات المدنيلة والإداريلة فجعلل الميعلاد  907و 830و 829نصوص المواد 

                                                           
عبد الرحمان زعرور، الصلح في المنازعة الإدارية، مذكرة مكملة لمتطلبات شهادة الماستر في  و لال بوقشاشةب -(1)

الحقوق، تخصص قانون عام داخلي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، السنة 

 .46، ص 2016-2015الجامعية 
 .65رور ، المرجع السابق ، ص بلال بوقشاشة وعبد الرحمان زع -(2)
 .99عمور سلامي، المرجع السابق، ص  -(3)
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"يحلدد ق إ م إ ملن  829شلر القلرار التنظيملي فنصلت م نو أتاريخ تبليغ القلرار الفلردي في السريان من 

و ملن أداري شهر من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة ملن القلرار الإأدارية بأربعة مام المحكمة الإأالطعن 

 دارية.و التنظيمي" هذا بالنسبة للمحكمة الإأداري الجماعي تاريخ نشر القرار الإ

"عنللدما يفصللل مجلللس الدولللة كدرجللة أولللى  907بة للمجلللس الدولللة فحسللب نللص المللادة مللا بالنسللأ

لغلاء إعللاه" بعلد أ 830الى  829حكام المتعلقة بالآجال المنصوص عليها في المواد من خيرة تطبق الأأو

ملام أتطبلق  830و 829جال المنصوص عليها في المواد أصبحت الآ 13-22هذه المادة بموجب القانون 

شلهر سلواء بالنسلبة أ 4. وهنلا ميعلاد رفلع اللدعو  هلو (1)بالجزائر العاصمةدارية للاستئناف مة الإالمحك

شهر من تاريخ تبليغ أ 4ق إ م إ من  830و المحاكم الإدارية للاستئناف وحسب نص م أللمحاكم الإدارية 

عللد بمثابللة قللرار  مامهللا عللن الللرد خلللال شللهرينأو نشللره، فلل ذا سللكتت الجهللة الإداريللة المللتظلم أالقللرار 

بالرفن ويبدأ من تاريخ تبليغ التظلم، وله بعد ذلك شهرين لرفع الدعو  يبلدأ سلريانها ملن تلاريخ انتهلاء 

تبليغ رفن التظلم وفي حالة رد الجهة الإدارية خلال الأجلل الممنلوح لهلا يبلدأ سلريان أجلل شلهرين ملن 

رتبط بعملية التبليغ أو النشر، ف ن شرط الأجلل تاريخ تبلغ رد. وبعد تحديد نقطة انطلاق المواعيد والتي ت

فلي الحسلاب والتلي تحلدد لنلا كيفيلة الحسلاب والنتلائج  تحكمه مجموعة من القواعد والتي يجلب مراعاتهلا

 . المترتبة عليها

علاوة على ذلك ف ن ارتباط دعو  التعوين بالحق المكتسب الذي تحميه يجعلهلا عرضلة للتقلادم، 

(سلنة 15من ق م تسقط دعو  التعوين ب نقضاء خمس عشرة ) 133 تنص المادة بتقادم هذا الحق فمثلا

 .من يوم وقوع الفعل الضا

والتللي أوردت مجموعللة مللن القواعللد تحكللم عمليللة حسللاب ق إ م إ  405وهللو مللا تضللمنته المللادة  

تحسب كل الآجال المنصوص عليها فلي هلذا  " (2)لصحتها وقانونيتها وطالأجل وهي في نفس الوقت شر

العطلل الداخليلة  القانون كاملة ولا يحسب يوم التبليغ أو التبليلغ الرسلمي ويلوم انقضلاء الأجلل، يعتلد بأيلام

حسلابها، تعتبلر أيلام عطللة بمفهلوم هلذا القلانون أيلام الأعيلاد الرسلمية  دعن ضمن هذه الآجال المنصوص

الراحة الأسبوعية طبقا للنصلوص الجاريلة بهلا العملل وإذا كلان اليلوم الأخيلر ملن الأجلل لليس يلوم  وأيام

أن ق إ م إ من  830و 829عمل كليا أو جزئيا يمدد الأجل إلى أول يوم عملية يليه وتطبيقا لأحكام المواد 

أي مهملا كلان  31أو  30و أ 28الميعاد يحسب بالشهر لا بالأيام أي لا يأخذ بعين الاعتبلار وإنملا الشلهر 

علدد أيللام الشللهر، وكللذا يبللدأ حسللاب الميعللاد مللن اليلوم المللوالي للتبليللغ أو الشللهر مثللل ميعللاد الللدعو  هللو 
                                                           

 .79اعمر الشريف آسيا، المرجع السابق، ص  -(1)
" 09-08بن عيشة عبد الحميد "شرط الأجل في المواد الإدارية وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية  -(2)

 .125، ص 1تصادية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاق
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مارس وبما أن اليوم  5جانفي وينتهي يوم  6جانفي يبدأ سريان الميعاد من يوم  5شهران ويوم التبليغ هو 

 .(1)مارس 6الأخير كالأول لا يحتسب ف ن الدعو  يكون في 

المتعلق بالإجراءات المدنيلة والإداريلة  13-22المعدلة بموجب القانون ق إ م إ من  832وتنص م 

ملا وفقلا أفي حين ثلاثة حالات وفق الحاللة وحلدة الانقطلاع، إذا كان المشرع يعتبرها كلها حالات انقطاع 

ة قضلائية غيلر مختصلة حاللة ملام جهلأللتعديل الجديد جعل المشرع حالتين وقف حالتين انقطلاع، الطعلن 

هليتله حاللة انقطلاع طللب المسلاعدة القضلائية حاللة وقلف القلوة القلاهرة او أو تغيلر أانقطاع وفاة المدعي 

 .(2)حالة وقف الحادث الفجائي

 جراءات، وبالتالي تقريب العدالة من المتقاضي.سيط الإبتنوع في هذه الحالات يتمثل في ت

داريلة، دارية، هو سقوط الحق في رفع الدعو  الإجل في المواد الإالأن النتيجة المبدئية لانقضاء إ

جللل مللن النظللام العللام يثيللره ن شللرط الأأحالة اسللتدراك شللروط قبولهللا وعللدم الفصللل فيهللا، باعتبللار تواسلل

جلل ي مرحلة كانت عليها اللدعو ، فل ذا رفضلت اللدعو  شلكلا لانقضلاء الأأالقاضي من تلقاء نفسه في 

 دارية.ن يرفع دعو  تعوين عن الأضرار الناجمة عن القرارات الإأى للمدعي المخصص لرفعها بق

  

                                                           
 .83اعمر الشريف آسيا، المرجع السابق، ص  -(1)
 .22/13المتضمن ق إ م إ المعدل والمتمم بالقانون  09-08من القانون  232المادة  -(2)
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 المبحث الثاني: قواعد استحقاق التعويض العيني وضمانات الوفاء به

سبق وأن تعرفنا على موقف القضاء الاداري من التعوين العيني، باعتبارها دعو  تعوين 

تقدير التعوين الناشئ عن الضرر الناتج عن  يتمتع فيها القاضي الاداري بصلاحيات وسلطات في

النشاط الاداري وعليه سنحاول التعرف على سلطة القاضي الاداري إزاء التعوين العيني في المطلب 

 الأول وضمانات الوفاء بالتعوين العيني في المطلب الثاني.

 المطلب الأول: سلطة القاضي الاداري إزاء التعويض العيني

سلطة للقاضي الاداري في الفصل في المنازعات الادارية، وإقرار التعوين لقد أعطى القانون 

الذي سينتج عن أخطاء الادارة تعد من المسائل الاجتهادية للقاضي الاداري، فله سلطة الجسم في مسألة 

القيام ب جراء التعوين من عدمه وتحديد الآجال، كاجتهاد منه في السير الحسن للعدالة والوصول للحل 

قانوني للنزاع الاداري، ومن بين هذه الاجتهادات مسألة الحكم بالتعوين العيني، وبالتالي سنتعرف ال

على السلطة التقديرية للقاضي الاداري في الفرع الأول وصعوبات الحكم بالتعوين العيني في المادة 

 الادارية في الفرع الثاني.

 الفرع الأول: السلطة التقديرية للقاضي الاداري

السلطة التقديرية للقاضي بصفة عامة نوع من الاجتهادات القضائية التي تصدر منه، فهو  تعد

يقدر الحكم وفقا للواقعة، حيث نجد في مختلف آراء الفقهاء على هذا التعريف للسلطة التقديرية بعن 

 المصطلحات المرادفة له كقولهم: وذلك راجع إلى تقدير القاضي أو اجتهاده أو كما يراه.

مد بعن الباحثين المتأخرين إلى تعريف السلطة التقديرية للقاضي بما لا يخرج عن استعمال وع

المتقدمين لهذا المعنى، فعرفها بعضهم بأنها اصلاحية يتمتع بها القاضي للقيام بعمله بالتفكير والتدبر 

 (1)ها.بحسب النظر والمقايسة، لإقامة شرع الله في الأمور المفروضة أمامه في جميع مراحل

والسلطة التقديرية للقاضي الاداري تظهر في تقدير القاضي لتعوين الضرر الناشئ من 

السلطات الادارية، فالمشرع الفرنسي لم يحدد طريقة معينة للتعوين، بل منح لقاضي الموضوع في 

  (2)حدود طلب المدعي سلطة تقديرية مطلقة في تحديد طريقة التعوين الأكثر ملائمة لطبيعة الضرر.
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مسؤولة أمام القضاء عن أخطائها بحسن النية أو سوء النية، ما سيؤدي إلى ضرورة  فالإدارة

تعوين الأفراد عما يحتملونه من أضرار نتيجة هذا الاعتداء، وذلك وفقا للمبدأ المسلم به الآن، والذي 

  (1)يردده كثيرا من الدساتير، من ضرورة لمساواة الأفراد أمام التكاليف العامة.

وبالرغم من القول باستقلالية الادارة كونها تتمتع بالاستقلال الذاتي، فهي سلطة لها كيان مستقل 

 (2)ووظيفة مستقلة تنفرد بها وتعمل في سبيل أدائها إرادتها الحرة.

بالرغم من هذه الاستقلالية إلا أن السلطة القضائية يتدخل في أعمالها غير مشروعة والقاضي لا 

كليا أو جزئي، ففي دعو  القضاء الكامل لا يكتفي بذلك،  على إلغاء القرار الاداري إلغاء يقتصر دوره

 (3)بل يمتد سلطانه إلى تحديد مد  الحقوق الشخصية ونطاقها.

فالقاضي في دعو  القضاء الكامل يحكم بالتعوين لإعطاء الحقوق الشخصية للمتضررين، 

ية التي يمكن بواسطتها تأمين المشروعية وسيادة حكم القانون حيث ينظم القانون جملة من الوسائل القانون

  (4)تجاه تصرفات وأعمال قرارات الادارة والتي تشكل اعتداء على حقوق وحريات الأفراد والمجتمع.

ومبدأ السلطة التقديرية للقاضي مبدأ مشروع قانون وشرعا، فالسلطة التقديرية هي جوهر العمل 

ي بظلالها على جميع المساحة الذي يمتد إليها العمل القضائي، ومصادر القضائي للقاضي، لذا تلق

 (5)أحكامها نفس مصادر الأحكام القضائية الشرعية.

التي تقع لو أن المشرع ألزم القاضي باتباع طريقة معينة  للإشكالاتولقد شرع هذا المبدأ تجنبا 

لة حصر الأخطاء نتيجة التطورات للتعوين في كل أنواع الأضرار التي تنشئ، وكذلك بسبب استحا

 الحاصلة، فجاء المشرع بمبدأ السلطة التقديرية للقاضي تحقيقا للعدالة.

وإذا كانت السلطة التقديرية للقاضي بهذا المعنى، ف ن اعمالها في نطاق التعوين العيني يكون 

يحدد طريقة معينة  متاحا، خاصة إذا علمنا، بأن المشرع المصري ومثله الفرنسي وكذا الجزائري، لم

 للتعوين، مثلما تعرفنا عليه سابقا.

وله حق إصدار الأوامر والأحكام التي تؤدي إلى تجنب وقوع الضرر أوضع استمراره، وهو 

في ذلك يختار طريقا معينا للتعوين، دون أن يراقب في ذلك مسألة واقع، فهو الأقدر على اختيار 

 (6)طريقة مثلى تناسب الضرر الحاصل.
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أن يقدر نوع التعوين لكل مسألة معروضة عليه حسب نوع الخطأ الحاصل فهو الأدر   وله

بالمصالح المعروضة عليه إعمالا بأركان الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، مراعيا في ذلك 

الظروف فالحيطة بالواقعة وطلب المضرور، فهو يعمل جاهدا على جبر ضرر المضرور تحقيقا للعدالة 

ائية، لكن إذا كان التعوين العيني متعذرا، ف نه يلجأ إلى التعوين بمقابل، كحل استثنائي لقاعدة القض

 التعوين العيني في جبر ضرر المضرور.

ولكن بالرغم من هذه السلطة التي خولت القاضي الاداري إلا أنه ظهرت بعن الآراء الفقهية 

لقاضي الموضوع، وذلك لأية إذا كان القاضي التي تعارن التعوين العيني وترفن إعطاء هنا الحق 

يحدد موضوع الالتزام بالتعوين إلا أنه لا ينشئ هذا الالتزام، لأن القاضي يقرر وجود الالتزامات 

   (1)العقدية أو القانونية ويحد في القانون الالتزام الذي يقرره.

عمالا بمبدأ الفصل بين وهناك رأي آخر، رفن إعطاء هذه السلطة التقديرية للقاضي الاداري إ

 السلطات، وحصر عمل القاضي في وظيفة القاضي فقط.

خاصة في الحالات المتعلقة ب زالة الضرر لمخالفة مستمرة، مثل هدم جدار مبني على نقين 

الالتزام بعدم البناء أو الأمر ب يقاف بيع المواد المزورة، وفي هذه الحالات لا يعمل القاضي سو  إقرار 

واضعا نهاية لحالة العمل المضاد لهذا الحق، وبعبارة أخر  أنه يتصرف ضمن وظيفته حق منتهك 

  (2)القضائية.

لكن القول بقبول هذه السلطة هو الأكثر شيوعا وتنفيذا في المجال القضائي وأي اعتران على 

في حالات  السطة التقديرية للقاضي يكون عديم الفائدة لعدد محدود من حالات التعوين العيني، وخاصة

إصلاح الضرر وإزالة المخالفة والمنافسة غير المشروعة وغيرها من الحالات التي يكون فيها حكم 

القاضي مرتكزا على إزالة الغمون ومحو آثار الضرر الحاصل، خاصة إذا كان التعوين العيني لا 

الضرر الأدبي،  يقتصر على إعادة الحال إلى ما كان عليه، إذ أن مجرد صدور قرار عيني، كما في

فضلا عن أن التنفيذ قد لا يتم من المسؤول نفسه، كما في حالات التنفيذ على نفقة المسول حيث لا يعد 

   (3)الحكم بنفقات هذا التنفيذ تعويضا نقديا، بل هو تعوين عيني أو على الأقل تعوين بمقابل.

 يةالفرع الثاني: صعوبات الحكم بالتعويض العيني في المادة الادار

بالرغم من جواز التعوين العيني في القانون الاداري إلا أنه يستبعد في الغالب نظرا لبعن 

 الضوابط والصعوبات التي تعترن تطبيقه.
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ومن بين هذه الضوابط ما هو متصل بالسلطة التقديرية للقاضي الاداري، التي تعرفنا عليها 

ي هنا لديه له الحق بالحكم بالتعوين العيني سابقا، في حالة وجود نص صريح لا يجب مخالفته والقاض

من تلقاء نفسه، وفق القاعدة الفقهية لا اجتهاد مع النص ولا تفعل هذه السلطة إلا في حالة وجود مصلحة 

يمحى بها الضرر ونتائجه، ومن الضوابط الواجبة التي نطق بها كل الفقهاء وهي أن يكون لد  القاضي 

وإعمال سلطته التقديرية فيها، وهذا الضابط يدخل فيه الشروط العامة التي الأهلية في النظر في القضية 

يجب توفرها فيمن يتسم وظيفة القضاء والشروط الواجب توفرها بعد ذلك لصحة نظره في القضية 

بعينها، ومن أهم ما يجب توفره في القاضي عند إعمال سلطته التقديرية هو فهم الواقع عند النظر في 

 (1)القضية.

وفهم الوقائع والأدلة للحكم بنوع التعوين العيني يزيل الضرر ونتائجه يحكم به، وإذا لم يكف 

 الطريقة الأنسب لحل النزاع فيتجه إلى التعوين بمقابل.

 وهناك من ير  أن هذه الصعوبات تكون صعوبات عملية وأخر  قانونية على النحو التالي:

 أولا: الصعوبات العملية

ني إذا كان ممكنا، ف نه يفترن به أن يهدم كل ما تم من تصرفات إدارية إن التعوين العي

وشل عمل الادارة، كما أن التعوين العيني غالبا ما  إلى إرباكلتحقيق منفعة خاصة، وهذا الأمر يؤدي 

ن مصحوبا بتعوين نقدي، لأن التعوين العيني إذا أمكن يزيل آثار الضرر بالنسبة للمستقبل، ف نه يكو

 (2)قق هذا الأثر بالنسبة للماضي.لا يح

فالمفرون هو تفضيل الصالح العام على الصالح الخاص، وإذا اشل عمل الادارة نتيجة إصدار 

حكم بالتعوين العيني، سيكون حائلا لتحقيق النفع العام الذي تتسم به قواعد الادارة وصلاحياتها المخولة 

 لها قانونا.

 ثانيا: الصعوبات القانونية

هذه الصعوبات هو مبدأ الفصل بين السلطات الذي يتنافى مع إعطاء القاضي سلطة  من بين

توجيه أوامر للإدارة وهذا يكون حائلا لتحقيق التعوين العيني للمتضرر من أعمال الادارة، حيث أنه 

حين كان يحكم بعدم الاختصاص، كلما كان أمام طلب الحكم على الادارة والزامها بعمل ما وت..... 
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، وأن يحكم بالغرامة للإدارةشارة إلى أنه وقع تطور إذ أصبح ب مكان القاضي الاداري أن يوجه أوامر الا

 ، وهذا ما سنفصل فيه لاحقا. (1)التهديدية ضدها

كما أن عرن الادارة للتعوين العيني بنفسها للموازنة بين مصلحتها ومصلحة المضرور قد 

ة التعوين والحكم بها، وقد ينشئ على هذا العرن عدم إمكانية يترتب عليها تقييد القاضي لاختيار طريق

المضرور رفن العرن خاصة إذا كان التعوين بمثل ما تضرر له، والقاضي ملزم باستجابة العرن 

من الادارة وكما هو الحال في حالة اتفاق الطرفين الادارة والمضرور على نوع من التعوين، فهنا 

 عوين العيني نظرا لاتفاقهما على جبر الضرر الحاصل بفعل خطأ الادارة.القاضي لا يحق له إعمال الت

 وكل هذه الصعوبات قد تحول بتطبيق التعوين العيني لجبر الأضرار الادارية. 

 المطلب الثاني: ضمانات الوفاء بالتعويض العيني

ار بعد أن تعرفنا على سلطة القاضي الاداري على تصرفات الادارة غير المشروعة وإصد

أحكامه القضائية لتجسدي العدالة القضائية التي نطقت بها القاعدة القانونية ومن ضمانات هذه السلطة 

التي يتمتع بها القاضي الاداري هي توجيه الأوامر للإدارة الفرع الأول والحكم بالغرامة التهديدية الفرع 

 الثاني.

 دارةللإالفرع الأول: سلطة القاضي الاداري في توجيه الأوامر 

من طرف القاضي الاداري نقلة  للإدارةلقد عرف التشريع الجزائري في مسألة توجيه الأوامر 

، نظرا لتطور صلاحيات القاضي لضمان للإدارةمن حظر توجيه الأوامر إلى إباحة توجيه الأوامر 

لمتضمن ، ا09 -08الحقوق والحريات العامة في مواجهة السلطات الادارية حسب ما جاء به القانون 

 2008قبل  للإدارةإ وعليه سنحاول دراسة سلطة القاضي الاداري في توجيه الأوامر  -و -م -قانون إ

 على النحو التالي: 2008وبعد 

 2008قبل  للإدارةأولا: سلطة القاضي الاداري في توجيه الأوامر 

هنالك امتناع  والمتعلق بقانون الاجراءات المدنية والادارية كان 09 -08قبل صدور القانون 

، أو كما يسمى بمبدأ حضر توجيه أوامر من القاضي الاداري إلى للإدارةتلقائي عن توجيه أوامر 

 الادارة.
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وقد سار القضاء الجزائري نفس طريقة القضاء الفرنسي في هذه المسألة، وتبعا لذلك ف ن القضاء 

في ظل قانون  للإدارةوجيه أوامر المحكمة العليا ومجلس الدولة في الجزائر كان يمنع القاضي من ت

 (1)الاجراءات المدنية القديم، دون وجود نص تشريعي يمنعه من ذلك.

وظهر مبدأ الحضر في القضاء الفرنسي أولا، وهذا المبدأ كان نتيجة عوامل من أهمها تبني 

تشريعية رجال الثورة الفرنسية لمبدأ الفصل بين السلطات والفهم الخاطئ له، رغم عدم وجود نصوص 

 ، وهذا الحضر جاء نتيجة استغلال الوظيفة القضائية عن الوظيفة الادارية.للإدارةتمنع توجيه الأوامر 

لهذا نجد أن القضاء الاداري الفرنسي قد تبنى قاعدة أن القاضي يقضي ولا يدير، لا سيما قانون 

اكم القضائية، ، الذي حظى على المح1790أغسطس  24المؤرخ في  24 -16التنظيم القضائي 

باعتبارها هيئة قضائية منفصلة عن الادارة الهامة، التدخل في أعمال الادارة بأي شكل من الأشكال 

الوظائف القضائية منفصلة عن الوظائف الادارية،  تعتبرمنه والتي نصت:  13وذلك استنادا إلى المادة 

الادارة، تحت طائلة الصيانة العظمى،  ولا يستطيعوا القضاة أن يعرقلوا بأية طريقة كانت أعمال أجهزة

 (2)ولا يمكنهم تكليف رجال الادارة بالحضور أمامهم بسبب وظائفهم.

صريحا بالاستقلال المطلق بين الادارة والقضاء، وتولي  1791وأكد على هذا الحظر دستور 

ري الجزائري بمبدأ الادارة أمورها بنفسها مستقلة في ذلك عن القضاء الاداري، ولقد تأثر القضاء الادا

 الحظر.

حيث ير  الفقه الجزائري أن سلطة القاضي تتوقف عند إبطال القرار امتثالا لمبدأ المشروعية، 

ومن بين مؤيدي مبدأ الحظر نذكر حسين فريحة الذي يذهب إلى أن القاضي الاداري لا يمارس سلطة 

وقد ذهب الأستاذ قنطار رابح في رئاسية على الادارة، معتبرا بذلك أن قرارات الادارة سيادية، 

محاضرته التي تحمل عنوان "الخصومة الادارية" إلى تأييد فكرة الحظر طبقا للمبادئ التي استقر عليها 

الفقه والقضاء بحيث لا يمكن للقاضي الاداري الحلول محل الادارة، باستثناء حالة التعدي وال..... 

                                                           
، مذكرة ماستر في الحقوق، للإدارةعلاوة حنان وزيد الخليل توفيق، سلطة القاضي الاداري في توجيه أوامر  -(1)

صص قانون الجماعات الاقليمية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون تخ
 .12، ص2015 -2016العام، السنة الجامعية 

، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون للإدارةبن خدة عبير شروق، سلطة القاضي الاداري في توجيه الأوامر  -(2)
عبد الحميد بن باديس مستغانم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، السنة الجامعية إداري، جامعة 

 .07، ص2022/ 2021
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ة الاستاذة ليلى زروقي التي تتجه إلى أن القاضي الاداري الاداري والاستلاء وذات الأمر أفضت به رؤي

  (1)مقيد بما نص عليه القانون واستقر عليه القضاء.

من قبل القاضي  للإدارةوقد كرس القضاء الجزائري، ومنذ فترة طويلة مبدأ حظر توجيه أوامر 

وامر، ومن ذلك قرار الاداري ولهذا السبب كان القضاء يرفن الطلبات المتضمنة توجيه مثل هذه الأ

، حيث قضى برفن طلب المدعية الذي يرمي إلى الزام رئيس 2002/ 01/ 14مجلس الدولة بتاريخ 

بلدية باب الزوار بتسليمها رخصة البناء من أجل تجسيد مشروعها السكني، وقد علل مجلس الدولة هذا 

الاداري، أنه لا يمكن للقاضي الاداري الرفن بقوله "وباعتبار أنه ثمة استقرار في أحكام الفقه القضائية 

في الحالات المماثلة أن يأمر أو يوجه أمرا إلى الادارة من أجل القيام بعمل أو الامتناع عنه، تطبيقا 

 (2)لقاعدة الفصل بين السلطات المكرسة دستوريا".

القضاء  وهذا التأثر الذي أخذه القضاء الاداري الجزائري من القضاء الاداري الفرنسي في منع

بين الهيئات الادارية والقضائية، وهو ما لا يتوافق مع الواقع لأن المؤسس الدستوري عندما تبنى 

، جعل النظام القضائي الاداري في مرتبة النظام القضائي 1996الازدواجية القضائية بموجب دستور 

نظام الفرنسي لأن القضاء العادي وكلاهما تابعان للسلطة القضائية، وذلك على عكس ما هو موجود في ال

الاداري تابع للسلطة التنفيذية، بالإضافة إلى أنه لم يرد أي نص قانوني يحظر توجيه القاضي أوامر 

، وهذا ما أد  بالبعن إلى القول لماذا لا يقوم بفعل أو الامتناع عنه ما دام لم يوجد نص في للإدارة

 (3)القانون يحظر ذلك.

توجد است........ يحق للقاضي الاداري بموجبها توجيه أوامر  وبالرغم من كل هذا إلا أنه

الاعتداء، الاستلاء، القلق  الاستعجالبصفته حامي للحريات ومن أمثلة هذه الاستثناءات حالات  للإدارة

 الاداري ...إلخ لمنع تعسف الادارة.

دنية والادارية سنة إلا أن هذه السلطة عرفت تغييرا قانونيا، وذلك ب صدار قانون الاجراءات الم

2008. 

 2008بعد  للإدارةثانيا: سلطة القاضي الاداري في توجيه الأوامر 

تم إعطاء الصلاحيات للقاضي الاداري  2008بصدور قانون الاجراءات المدنية والادارية سنة 

في الباب باتخاذ التدابير والإجراءات الأزمة في مواجهة تعسف الهيئات الادارية، وهذه التدابير صنفها 

 978السادس من هذا القانون تحت اسم "في تنفيذ أحكام الجهات القضائية الادارية"، حيث نصت المادة 

                                                           
، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، للإدارةكريمة عريبي، سلطات القاضي الاداري في توجيه أوامر  -(1)

 .10، ص2021/ 2020السياسية، قسم الحقوق، السنة الجامعية،  جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم
 .270قرناش جمال، مسؤولية الادارة بالتعوين عن قرارتها غير المشروعة، المرجع السابق، ص -(2)
عبد الكريم بن منصور، سلطات القاضي في مواجهة الادارة/ عدم جواز تدخل القاضي في التسيير الاداري، مجلة  -(3)

 .136، ص2021مارس  10، 05، العدد 04لانسانية، المركز الجامعي علي كافي تندوف الجزائر، المجلد العلوم ا
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على أنه "عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار، إلزام أحد الأشخاص المعنوية الهامة أو هيئة تخضع 

معينة، تأمر الجهة القضائية الادارية  منازعتها لاختصاص الجهات القضائية الادارية باتخاذ تدابير تنفيذ

المطلوب منها ذلك، في نفس الحكم القضائي، بالتدبير المطلوب مع تحديد أجل للتنفيذ عند الاقتضاء"، 

"عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار، إلزام أحد الأشخاص المعنوية  979كما نصت أيضا المادة 

الجهات القضائية الادارية باتخاذ تدابير تنفيذ مهنية لم يسبق  الهامة أو هيئة تخضع منازعتها لاختصاص

أن أمرت بها بسبب عدم طلبها في الخصومة السابقة، تأمر الجهة القضائية الادارية المطلوب منها ذلك، 

  (1)ب صدار قرار إداري جديد في أجل محدد".

تها، فتصرفات الادارة فهنا أعطى المشرع الصلاحيات للجهات القضائية في الفصل في منازعا

القائمة على أساس سلطتها العامة وامتيازاتها هي التي تتصف بالصفة الادارية، وتعتبر المنازعات 

 (2)المتعلقة بها منازعات ادارية تخضع لأحكام القانون الاداري، ويختص بالفصل فيها القضاء الاداري.

سبب في إنشاء منازعات بين الادارة وهذه التصرفات التي تنجم عن أعمال الادارات قد تكون ب

والطرف الآخر سواء كان شخصا معنويا أو طبيعيا ومثال هذه التصرفات العقود الادارية، وبطبيعة 

الحال قد ينجم عن العقد الاداري منازعات تستلزم ضرورة إنهائها، ومن المعلوم أن مجلس الدولة هو 

 (3)د الادارية.صاحب الاختصاص الأصيل بالنظر في منازعات العقو

وقد جاءت في نص المادتين السابقتين عبارة "تأمر الجهة القضائية الادارية" وهذه العبارة 

 أعطت الصلاحية للقاضي الاداري صراحة في اتخاذ التدابير التي تقضي هذه المنازعة الادارية.

ية ودعاوي فحص فالمحاكم الادارية تختص بدعوي الالغاء للقرارات الادارية والدعاوي التفسير

 الهيئات الادارية كالبلدية أو الولاية ...إلخ. (4)المشروعية الصادرة عن

فللقاضي الاداري سلطة الحسم في مسألة القيام بأي إجراء من علامة وصلاحيات تحديد الآجال 

ة وتبني أي تدبير من تدابير التحقيق، وهي عديدة منها ما ذكره المشرع في قانون الاجراءات المدني

                                                           
، 2008فبراير سنة  25الموافق  1429صفر  18المؤرخ في  09 -08، من القانون 979والمادة  978المادة  -(1)

يوليو  12المؤرخ في  13 -22القانون المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية المعدل والمتمم بآخر تعديل ب

 م.2022يوليو  12المؤرخة في  48، العدد الجريدة الرسمية المنشور في  2022
سعيد بوعلي ونسرين شرفي ومريم عمارة، القانون الاداري والتنظيم الاداري، النشاط الاداري، د ط، دار بلقيس  -(2)

 .20، ص2016للنشر، الجزائر، 
، 2009، التحكيم في منازعات العقود الادارية في القانون الجزائري، د ط، دار المعرفة، الجزائر، قمر عبد الوهاب -(3)

 .84ص
، 2012، دار هومة، الجزائر، 4عبد الله مسعودي، الوجيز في شرح قانون الاجراءات المدنية والادارية، ط -(4)

 .263ص
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والادارية كالمعاينة والانتقال إلى الأماكن وسماع الشهود والاستجواب ومنها ما تركه لاجتهاد القاضي 

 (1)خلاصة في ذلك السير الحسن للعدالة وقصد الوصول للحل القانوني.

فالقاضي الاداري 'مجلس الدولة أو المحكمة الادارية يستطيع عندما يفصل في نزاع في الموضوع 

 (2)انون، ولكن كذلك أمر الهيئات العمومية، فالأمر يعد سلاحا جديدا في يد القاضي الاداري.النطق بالق

وترتبط سلطة القاضي الاداري في توجيه الأوامر من أجل اتخاذ تدابير التنفيذ عن طريق الأمر 

ء القرارات إ والأمر ب صدار قرار جديد في حالة إلغامن ق، إ، م،  978ب كما ذكر في م بالتدبير المطلو

غير المشروعة والمشوبة بعيب استعمال التعسف من طرف الادارة، فيحكم القضاء ب صدار قرار آخر 

لاتخاذ تدابير التنفيذ العيني بناء على أمر المتضرر بعد صدور حكم الالغاء، والادارة ملزمة بالتنفيذ، 

ل وقت وفي كل مكان وفي من الدستور "كل أجهزة الدولة المختصة مطالبة في ك 178حيث تنص م 

جميع الظروف بالسهر على أحكام القضاء" يعاقب القانون كل من مس باستقلالية القاضي، أو بعد قل 

 حسن سير العدالة وتنفيذ قرارتها". 

 (3)سواء صدر قرار الانهاء عن محكمة إدارية أو مجلس الدولة ف ن الادارة ملزمة بالتنفيذ.

من طرف القاضي الاداري سواء كانت هذه الأوامر  للإدارةأوامر  ومنه تم إعطاء إمكانية توجيه

القيام بفعل أو الامتناع عنه ويأمرها بتقديم القرار الاداري محل دعاو  المشروعية التي تسمح للقاضي 

الاستعجالي الحق في إصدار أمر يوقف تنفيذ القرارات في حالات مجال  للإدارةالاداري إصدار أوامر 

رام الصفقات ...إلخ على الادارة وملخص القول أنه يمكن للقاضي الاداري في ظل القانون الحريات وإب

وله السلطة المشروعية في ذلك، وبالتالي يمكنه الحكم بالتعوين  للإدارةأن يصدر أوامر  09 -08

 المدني للطرف المضرور من تصرفاته إذا كان ذلك ممكنا جبرا للضرر الحاصل.

 م بالغرامة التهديديةالفرع الثاني: الحك

تعد الغرامة التهديدية في القانون الجزائري وسيلة يضغط بها القاضي الاداري على الادارة 

ليجبرها بتنفيذ الالتزام الواقع على عاتقها وعليه سنحاول إعطاء مفهوم لهذه الغرامة وتحدد سلطات 

م الغرامة التهديدية، ثانيا: سلطات القاضي أولا: مفهو القاضي الاداري في اللجوء إليها على النحو التالي:

 الاداري في اللجوء إلى تطبيق الغرامة التهديدية.

                                                           
دعو  القضاء الكامل، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص  يسعود بلال وبوزوادة خيرة، سلطات القاضي الاداري في -(1)

دولة ومؤسسات، جامعة زيان عاشور الجلفة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، السنة الجامعية، 
2021 ،2022. 

 .272قرناش جمال، مسؤولية الادارة بالتعوين عن قراراتها غير مشروعة، المرجع السابق، ص -(2)
بن مبارك رامية، محاضرات في المنازعات الادارية، ألقيت على طلبة السنة الثالثة ليسانس حقوق تخصص القانون  -(3)

 .76، ص2022/ 2021السنة الجامعية:  جامعة لونيسي علي البليدة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، العام،
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 التهديديةأولا: مفهوم الغرامة 

بجوهرها وخصائصها وكذا  بالإلمامإن مفهوم الغرامة التهديدية لا يتحدد بتعريفها فقط بل 

 سنتطرق إلى هذه النقاط كالتالي:التفريق بينها وبين ما يشبهها من أحكام قضائية أخر  لذلك 

 تعريف الغرامة التهديدية: أـ 

لم يقم المشرع الجزائري بتقديم تعريف قانوني للغرامة التهديدية بل اكتفى بتبيان أحكامها 

التشريعية التي تنظمها ك جراء قانوني، لكن الفقه تناولها في العديد من الكتب الفقهية فقد قام الأستاذ 

يفها من خلال تعريف نظام الغرامة التهديدية كوحدة قانونية، إذ يتمثل "في أن القضاء السنهوري بتعر

يلزم المدين بتنفيذ التزامه عينا في خلال مدة معينة، ف ذا تأخر في التنفيذ كان ملزما بدفع غرامة تهديدية 

أو عن كل مرة عن هذا التأخير، مبلغا معينا عن كل أسبوع أو كل شهر وأية وحدة أخر  من الزمن، 

يأتي عملا يحل بالتزامه وذلك إلى أن يقوم بالتنفيذ العيني أو إلى أن يتمتع نهائيا عن الاخلال بالالتزام ثم 

يرجع إلى القضاء فيها تراكم على المدين من الغرامات التهديدية، ويجوز للقاضي أن يخفن هذه 

  (1)الغرامات أو أن يمحوها".

به القاضي الاداري على الادارة جراء تأخيرها عن التنفيذ ويحدد إذا هي مبلغ من المال يحكم 

عن طريق احتساب الفترة الزمنية وقد تقدر بأيام أو أسابيع حسب طبيعة الالزام، والمتعارف عليه في 

 العرف القضائي الجزائري أنها تحدد بالأيام.

 خصائص الغرامة التهديدية:ـ ب 

خصائص ليست كباقي الأنظمة مما جعلها نظام قضائي متميز تمتاز الغرامة التهديدية بنظام ذو 

 كل هذه الخصائص على النحو التالي: وسنذكرووسيلة تنفيذ غير مباشرة الالتزامات 

 الغرامة التهديدية ذات طاب  تهديدي وتحكيمي:ـ  1ب ـ 

ذ بفرضها تمتاز الغرامة التهديدية بطابع التهديد لقهر ارادة المدين والضغط عليه حتى التنفي

القاضي عن تأخيره، وقد ترك المشرع الجزائري المجال، مفتوح لتحديد قيمة هذه الغرامة فقد نصت 

من ق. م على أنه: "إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به  174المادة 

يذ ويدفع غرامة إجبارية إن امتنع المدين، نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم ب لزام المدين بهذا التنف

                                                           
جزائري، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص إدارة الجماعات ديب خديجة، الغرامة التهديدية أمام القضاء الاداري ال -(1)

 -2016المحلية، جامعة الدكتور مولاي الظاهر سعيدة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، السنة الجامعية 
 .07، ص2017
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عن ذلك، وإذا رأ  القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن 

 (1)يزيد في الغرامة كلما رأ  داعيا للزيادة".

 فالسلطة هنا للقاضي في تحديد قيمتها وهو غير ملزم بتوضيح أساس هذا التقدير.

 مة التهديدية تقدر على كل وحدة من زمن:الغرا ـ 2 -ب 

سبقت الاشارة إلى أن الغرامة التهديدية تحدد في كل فترة أو وحدة زمنية بتأخر فيها عن التنفيذ، 

وهو ما يجعل تحديد مقدراها الإجمالي أو النهائي يوم صدورها، فذلك متوقف على موقف المدين، 

/ 3/ 4التنفيذ، حيث جاء في قرار مجلس الدولة بتاريخ فمقدارها يرتفع مع كل يوم يمضي دون قيامه ب

دج كغرامة تهديدية لا تقدر بمبلغ معين دفعة واحدة وإنما كلما تأخر  2000 بدفعب لزام البلدية  1997

 (2)المدين عن الدفع كلما زادت قيمتها، وبهذا يتحقق معنى التهديد.

 الغرامة التهديدية ذات طاب  مؤقت: ـ 3 ـب 

لغرامة التهديدية لا يكون إذا أو في المدين بالتزامه، ومنه ف ذ تبني المدين من موقفه أنه الحكم با

مصر على التخلف في التنفيذ، ف ن القاضي سيقوم بتصفية الغرامة التهديدية، فهي ليست إلا وصفا 

 (3)مصيره الزوال.

 تمييز الغرامة التهديدية عن النلم المشابهة: ج ـ

تي تطرقنا إليها سابقا يظهر لنا أن الغرامة التهديدية تمتاز عن الأنظمة من خلال الخصائص ال

 الأخر  العقوبة والتعوين.

 التمييز بين الغرامة التهديدية والعقوبة: ـ 1 -ج 

قد يعتقد البعن أن الغرامة التهديدية عقوبة بينما يعتبرها آخرون بأنها التزام وينطق بها القاضي 

غرامة التهديدية مجرد عقوبة فلابد وبكل بساطة معرفة النص الجنائي الذي ال اعتبرتكعقوبة، ف ذا 

كرسها والنص الذي جرم الأفعال التي ترتبط بها، وهذا استنادا إلى المبدأ المنصوص عليه في قانون 

العقوبات، والذي ينص على أنه "لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص" وعموما: إن العقوبة النهائية ويجب 
                                                           

 العدد  ة الرسميةالجريدالقانون المدني،  المتضمن 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58 -75، من الأمر 174المادة  -(1)

مايو  13المؤرخ في  05 -07، المعدل والمتمم بآخر تعديل بالقانون رقم 1975سبتمبر  30المؤرخة في ،  78

 .2007مايو  13المؤرخة في  ، 31العدد الجريدة الرسمية المنشور في  2007
لعلوم القانونية، تخصص قانون إداري مزياني سهيلة، الغرامة التهديدية في المادة الادارية، مذكرة ماجستير في ا -(2)

 -2011وإدارة عامة، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، السنة الجامعية 
 .21، ص2012

في القانون الجزائري، مجلة البحوث والدراسات العلمية، المديرية العامة للبحث  ةالغرامة التهديديذبيح زهيرة،  -(3)
 .05، ص2014/ 07/ 31، 01، العدد 8علمي والتطوير التكنولوجي، الجزائر، المجلد ال
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كما نطق بها، أما الغرامة التهديدية فهي ذات طابع وقتي ولا تنفذ إلا عندما تتحول إلى تعوين  تنفيذها

 (1)نهائي مرتبط بفكرة الخطأ القاضي لمقدار التعوين.

 التمييز بين الغرامة التهديدية والتعويض: ـ 2-ج 

حث الادارة على  تعتبر الغرامة التهديدية مستقلة عن التعوين، فالغرامة التهديدية تهدف إلى

 الت.... العيني عكس التعوين الذي هدفه هو جبر ضرر المضرور.

وكما سبق وأن تعرفنا أن القاضي له السلطة التامة في تقدير الغرامة التهديدية عكس التعوين 

 الذي يحددها عن طريق القواعد القانونية.

ار الادارة على التنفيذ فلقد نصت يعتبر التعوين عقوبة بينها الغرامة التهديدية وسيلة ضغط لإجب

 (2)على أنه تكون الغرامة التهديدية مستقلة عن تعوين للضرر". إمن ق. إ. م.  982المادة 

 .ثانيا: سلطات القاضي الاداري في اللجوء إلى تطبيق الغرامة التهديدية

 لقد مر إجراء تطبيق الغرامة التهديدية في المادة الادارية بمرحلتين:

قانون الاجراءات المدنية والادارية، وبعد صدوره، وهذا ما سنتعرف عليه في هذا  قبل صدور

 .السياق

 سلطات القاضي الاداري في لجوئه إلى تطبيق الغرامة التهديدية قبل صدور قانون إ. م. إ: أ ـ 

 بالرجوع إلى التطبيقات القضائية الخاصة بالغرامة التهديدية نجد أن مجلس الدولة في قرار له

غير منشور أكد على عدم النطق بالغرامة التهديدية في مواجهة الادارة  2000/ 04/ 10صادر بتاريخ 

 والذي جاء فيه "... لا يمكن النطق بغرامة تهديدية ضد الولاية و البلدية ...".

قرارا برفن توقيع الغرامة ضد الادارة،  2002/ 02/ 26كما أصدرت المحكمة العليا بتاريخ 

ادا إلى المبادئ العامة وكذلك إلى الاجتهاد القضائي حيث جاء فيه: "حيث من المبادئ العامة ذلك استن

                                                           
 .05ذبيح زهيرة، المرجع السابق، ص -(1)
، المتضمن 2008فبراير سنة  25الموافق ل 1429صفر  18المؤرخ في   09 -08، من القانون 982المادة  -(2)

، 2022يوليو  12المؤرخ في  13 226بآخر تعديل، القانون قانون الاجراءات المدنية والادارية، المعدل والمتمم 

 .2022 يوليو 12المؤرخة في  48،  العدد  الجريدة الرسمية المنشور في 
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والتشريع الحالي والاجتهاد القضائي لا يوجد للهيئة القضائية أيا كانت طبيعتها الحكم بالغرامة التهديدية 

 (1)ئة الادارية.ضد المؤسسات ذات الطابع العمومي مثل الدولة أو المجموعات المحلية أو الهي

وهكذا ظهر رفن المشرع الجزائري في رفن توقيع الغرامة التهديدية على الأشخاص 

على  التهديديةالمعنوية العامة، وجعل قرارات القضاء الاداري تتجه نحو رفن توقيع الغرامة 

امر الادارة المؤسسات العمومية كالدولة، والهيئات الادارية مستندا في ذلك على مبدأ خطر توجيه الأو

 من طرف القاضي.

 . إ:التهديدية بعد صدور قانون إ. م سلطات القاضي الاداري في لجوئه إلى تطبيق الغرامةب ـ 

لعل أهم ما جاء به قانون الإجراءات المدنية والادارية الجديد، أنه كفل للمتقاضي صراحة حق 

بالصيغة  ممهور عن تنفيذ حكم قضائي المطالبة بتوقيع غرامة تهديدية ضد الادارة في حالة امتناعها

 (2)التنفيذية.

، 09 -08وهن قانون الاجراءات المدنية والادارية  979و 978وكما ذكرنا سابقا نص المواد 

 على جواز الأمر بها من طرف الجهات القضائية الادارية.

تى إذا لم يطلب إن سلطت القاضي الاداري في الأمر بالغرامة التهديدية لا تقف عند هذا الحد، فح

المدعي الأمر بها ف ن هذا لا يضع القاضي الاداري من القيام بذلك من تلقاء نفسه من رأ  لزومها في 

 (3)الحكم.

بعد التعارن الواضح في رأي المشرع الجزائري، وإصراره على عدم إخضاع الأشخاص 

ي القانون الجديد، ونص صراحة على المعنوية العامة للغرامة التهديدية، فيمكن القول أنه قد تفاد  ذلك ف

 (4)جواز توقيع الغرامة التهديدية على الادارة الممتنعة عن التنفيذ لإجبارها على ذلك.

 09 -08من قانون الاجراءات المدنية والادارية فقد أكدد القانون  989كما نصت عليها المادة 

ثلها مثل الأشخاص العادية، وعليه يمكن على أنه الأشخاص المعنوية العامة تخضع للغرامة التهديدية م

إعمالها في عدم تنفيذ التعوين العيني من قبل الادارة ليجبرها على التنفيذ لجبر الضرر الحاصل جراء 

 أعمالها المسببة له.

                                                           
 .37مزياني سهيلة، المرجع السابق، ص -(1)
 .29علاوة حنان وزيد الخليل توفيق، المرجع السابق، ص -(2)
، مجلة الحقوق 09 -08رم بالغرامة التهديدية ضد الادارة في ظل قانون أسامة جفالي، سلطة القاضي الاداري في الأ -(3)

 .750، ص2017/ 06/ 15، 602، جزء 08والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور خنشلة، العدد 
 .38مزياني سهيلة، المرجع السابق، ص -(4)
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 : خلاصة الفصل الثاني

 يجلةنتضلرار التلي لحقلت بالشلخص بلالتعوين علن الأ بالمطالبلةدارية تتعللق دعو  التعوين الإ       

داري، وهللي دعللو  قضللائية ذاتيللة وتعتبللر مللن دعللاوي القضللاء الكامللل، ومللن بللين هللذه الللدعاوي إنشللاط 

دعو  التعوين العيني، ولرفع هذه الدعو  يجب توافر شروط متمثلة في الشروط العامة، تنقسم بدورها 

الللدعو ،  خللر  متعلقللة بعريضللةالللى شللروط متعلقللة برافللع الللدعو  كالصللفة والمصلللحة والاهليللة، والأ

بالصللح والاجلل. وللقاضلي  المتعلقلةختصلاص القضلائي لرفعهلا والشلروط وشروط خاصة متمثلة في الإ

 السلطةسلطة في تقدير التعوين العيني، لكن هذه السلطة تتراوح بين الاطلاق والتقييد، وقد اختلفت هذه 

صلعوبات عمليلة  تعترضلهه ،والحكلم بل2008قبل وبعد اصدار قانون الاجراءات المدنيلة والاداريلة سلنه 

واخر  قانونية تعرقل تنفيذه، وقلد اعطلى قلانون الاجلراءات المدنيلة والاداريلة الحلق للقاضلي فلي توقيلع 

دارة الممتنعللة عللن تنفيللذ هللذا التعللوين، لإجبارهللا علللى ذلللك حمايتللا لحقللوق الغرامللة التهديديللة علللى الإ

 وحريات الأفراد.
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 خاتمة

فلي الملادة الإداريلة لجبلر  هلى نظام التعوين العيني وتجسيدإالدراسة وبعد التطرق ن خلال هذه م

مسلؤولة عنهلا أملام القضلاء وهلذه  باعتبارهلامشلروعة الالحاصل بالأفراد جلراء تصلرفاتها غيلر  رالضر

 المسؤولية تثار بثبوت الخطأ من طرفها مما يرتب ضرر وتحقق العلاقة السببية. والتعوين العيني لهلذه

الأضللرار يكللون ب عللادة الحللال إلللى مكللان عليلله قبللل وقللوع الضللرر وإزالللة مللا يللنجم عللن هللذه الأضللرار 

  مستقبلا، تجسيدا للعدالة القضائية ومبدأ المساواة بين الأفراد في الحقوق والحريات.

 أو كملالية الفعالة المعتمدة فلي ذللك هلي دعلو  التعلوين بة بهذا التعوين ف ن الوسيلة والآللمطال

 رلجبللر الضللر اللللازمالتللي ترفللع مللن أجللل الحصللول علللى التعللوين  العينللي تعللرف بللدعو  التعللوين

جلراءات المدنيلة والاداريلة الإوطبقلا لقلانون قانونية لللإدارة الات القانونية او غير الحاصل جراء التصرف

 ف نها ترفع أمام الجهات الإدارية المختصة ويفصل فيها القضاء الإداري.

 ل هذا توصلنا الى النتائج التالية: ومن خلا     

يعتبر التعوين العيني إعلادة الحلال إللى ملا كلان عليله قبلل أن يرتكلب المسلؤول الخطلأ اللذي أد  إللى  -

 أو ماديا.  معنوي أدبياوقوع الضرر أي كان هذا الضرر 

 تأثير. يختلف التعوين العيني عن التنفيذ العيني والتعوين غير النقدي من حيث الطبيعة وال -

 ينقسم التعوين العيني إلى التعوين العيني المادي والتعوين العيني المعنوي. -

لقد تلأثر التشلريع الجزائلري بالتشلريع الفرنسلي فلي مجلال التعلوين العينلي لتعلوين الأضلرار التلي   -

 يتعرن لها الأفراد.

يلث كانلت قاعلدة الفصلل لات  حلقد كرس القضاء الجزائري هذا النوع من التعويضات فلي بعلن الحلا -

 . وأحكامهسلطات الإدارة و القضاء عائقا لهذا التعوين بين 

التي يجب مراعاتهلا لقبلول اللدعو  الإداريلة أملام جهلات  والإجراءاتليات نشاء سلسلة من الآإ لقد تم  -

دوره القضاء الإداري، يتمثل ذلك في تحقيق العدالة وتطبيق القانون بشكل صلحيح، حيلث يقلوم القضلاء بل

القلرار المناسلب وفقلا للقلوانين والتشلريعات المعملول بهلا وبفضلل هلذا التنظليم  واتخلاذفي فحلص الحاللة 

 القضاء في معالجة القضايا الإدارية. استقلاليةالقانوني يتم توفير حماية قانونية للمواطنين وضمان 

ية إلا بتلوفر مجموعلة ملن وزيادة عللى ذللك فلدعو  التعلوين لا ترفلع ولا تقبلل أملام الجهلات القضلائ -

الشروط والاجراءات القانونية منها شروط موضوعية عامة من صلفة ومصللحة وأهليلة وشلروط متعقللة 

ببيانات العريضة المدرجة أمام القضاء وكذا الشروط الخاصة التي يجب مراعاتها عند رفع اللدعو  ملن 

 .الأجل و الصلح 

حاصل من طرف الادارة مما يتطلب إعلادة الحلال إللى إن الهدف من هذه الدعو  هو إصلاح الضرر ال-
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عهلد  العمللي للذاالواقلع  فليكان قبل وقوع الضرر ولو أنه في المادة الإدارية يعتبر هلذا الحلل عسليرا  ام

 لعامة. االقضاء إلى تقدير  التعوين نقدا مراعيا في ذلك المصلحة 

 من معطيات.  كما يملقاضي يقدره وفق من الصلاحيات المخولة حصرا لل تعد كيفية تقدير التعوين-

في  وبالأخص 2008تفعيل الضمانات القضائية التي جاء بها قانون الإجراءات المدنية والادارية لسنة  -

قد جاء بوسائل فعالة تحفظ قدر المستطاع حق الفرد في تنفيذ قرارات العدالة، وهذه الوسائل ف ، التعوين

 ة من جهة، ومن جهة اخر  إمكانية توجيه أوامر للإدارة. تكمن تحديدا في الغرامة التهديدي

التالية  المقترحاتلتفعيل نظام التعوين العيني في المجال الإداري على أرن الواقع وبدون مشاكل نقدم 

 التي يمكن أن تكون مكملة لبعن النقائص:

بعبلارة إعلادة  فلىاكتبلل   ةن العينلي فالمشلرع للم يعرفله صلراحإعطاء تعريلف واضلح ودقيلق للتعلوي -

من  هما يشبهمن قانون المدني، لتجنب الوقوع في الخلط بين  132عليه فقط في المادة  نما كاالحال إلى 

 العيني.  والتنفيذطرق كالتعوين بمقابل غير نقدي 

التوسيع من صلاحيات القاضي الإداري لتقلدير التعلوين المناسلب للضلرر وإجبلار الادارة عللى تنفيلذ  -

 تحقيقها. من  والقرارات الصادرة ضدها لأن مبدأ الفصل بين السلطات يعد مانعاالأحكام 

لابد من التوضيح الدقيق لطرق التعلوين العينلي وشلروط تقلديره لجبلر الضلرر الحاصلل ملن السللطة  -

 الإدارية.

ا فيهلا ضرورة نشر الأحكام و القرارات لمعرفة المعالجة القضائية للقضلايا المطروحلة أملام القضلاء بملـ 

 المتعلقة بالتعوين العيني في المادة الإدارية. 
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 المصادر قائمة : أولا

 ن الكريمـ القرآ1 

 ثانيا : قائمة المراج  

 أولا:  الكتب  .1

إبللراهيم سلليد أحمللد، الضللرر المعنللوي فقهللا وقضللاء، الطبعللة الاولللى، المكتللب الجللامعي الحللديث،  -1

 2007، الإسكندرية

سيد عبد السميع، التعوين عن الضرر الأدبي، دراسة تطبيقية في الفقه الإسللامي والقلانون، أسامة ال -2

 2007الطبعة الاولى، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، 

حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية في الضرر، الجزء الأول، مطبعه التايمس، بغداد،  -3

1991  

منازعللات الإداريللة، دعللاو  وطللرق الطعللن الإداريللة، الجللزء الثللاني، ديللوان  رشلليد خلللوفي، القللانون -4

 2011المطبوعات الجامعية  الجزائر، 

  1998، الإسكندريةدط، دار المطبوعات الجامعية،  الالتزامرمضان ابو السعود، أحكام  -5

 2016وزارة الأعلام السورية،  طبعة الاولى، السلطة الإدارية، برهان زريق، -6

برهللان زريللق، نظريللة دعللو  القضللاء الكامللل فللي القللانون الإداري،  طبعللة الاولللى، وزارة الأعلللام -7

 2017السورية، 

عبد الحميد الأنصاري، ضوابط نقلل وزراعلة الاعضلاء البشلرية فلي الشلريعة والتشلريعات العربيلة،  -8

  2000دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، 

الله مسللعودي، الللوجيز فللي شللرح القللانون الإجللراءات المدنيللة والاداريللة،  الطبعللة الرابعللة، دار  عبللد -9

 2012هومة، الجزائر 

سللعيد بللوعلي و نسللرين شللرفي ومللريم عمللارة، القللانون التنظلليم الاداري، النشللاط الإداري، طبعللة  -10

  2001الخامسة، دار بلقيس للنشر، الجزائر 

قضاء الإداري، الكتاب الثاني، قضاء التعوين وطرق الطعن في الأحكام،  سليمان محمد الطماوي، -11

  1996دار الفكر العربي، الإسكندرية، دون طبعة، 

بوجله علام،  الالتلزامنظريلة دط ، عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوجيز فلي شلرح القلانون الملدني،  -12

 1966الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 

القللادر عبللدو، ضللمانات تنفيللذ أحكللام الإداريللة، ضللد الادارة العامللة، طبعللة الثانيللة، دار هومللة،  عبللد -13

 2017الجزائر 
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عملللار عوابلللدي، النظريلللة العاملللة للمنازعلللات الإداريلللة فلللي النظلللام القضلللائي الجزائلللري، ديلللوان  -14

 1998، المطبوعات الجامعية، الجزائر، الجزء الثاني، نظرية الدعو  الإدارية، الطبعة

عمار عوابدي، نظريلة المسلؤولية الإداريلة، دراسلة تأصليلية تحليليلة ومقارنلة، ديلوان المطبوعلات  -15

 2012الجامعية، الجزائر، الطبعة الرابعة، 

عمور سلامي، الوجيز في قانون المنازعات الإدارية، كلية الحقلوق، جامعلة بلن عكنلون، الجزائلر،  -16

 2009/2008السنة الجامعية، 

قمر عبد الوهاب، التحكيم في منازعات العقود الإدارية في القانون الجزائري، د ط، دار المعرفلة،  -17 

 2009الجزائر، 

 2014محمد حميد العبادي، قضاء التعوين الإداري، الطبعة الأولى، دار جليس الزمان، الاردن،  -18

دراسلة مقارنلة، دار الجامعيلة  محمود عبد الرحيم الديب، التعوين العيني لجبر ضلرر المضلرور، -19

 2013الجديدة، الإسكندرية، 

محمللود عبللد ناصللر بركللات، السلللطة التقديريللة للقاضللي فللي الفقلله الإسلللامي، الطبعللة الأولللى، دار  -20

 2007ائس للنشر والتوزيع الأردن، فالن

 1992، مقدم سعيد، نظرية التعوين عن الضرر المعنوي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر -21

 ثانيا: المقالات والمحاضرات

 أ: المقالات

اسللامه جفللالي، سلللطة القاضللي الإداري فللي الارم بالغرامللة التهديديللة ضللد الإدارة فللي ظللل القللانون  -1

، جامعة عبلاس لغلرور خنشللة، تلاريخ 08، العدد 620، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، الجزء 09،08

2017/06/15 

، مجللة دمشلق للعللوم الالتلزامتعوين العيني وسلطة القاضي في تحديد كيفية تنفيذ أيمن أبو العيال، ال -2

 2021،العدد الاول، كلية الحقوق، 1القانونية، قسم القانون الخاص دمشق، المجلد 

بللن عيشللة عبللد الحميللد، شللرط الأجللل فللي المللواد الإداريللة وفقللا لإحكللام قللانون الإجللراءات المدنيللة  -3

لمجلللة الجزائريللة، للعللوم القانونيللة والاقتصللادية والسياسللية، كليللة الحقللوق، جامعللة ، ا09،08والاداريللة، 

 1الجزائر 

جمللال قرنللاش، طبيعللة التعللوين فللي مجللال المسللؤولية الإداريللة، كليللة الحقللوق والعلللوم السياسللية،   - 4

 جامعة شلف 

عقبللات إقللراره، مجلللة  و  اسللتحقاقهجمللال قرنللاش، التعللوين العينللي فللي المللادة الإداريللة، بللين احقيللة - 5

،جامعة حسية 4، عدد، 13الإسلامية والاجتماعية، مجلد  والدراساتدراسات والابحاث العربية للأبحاث 

  2021بن بوعلي، شلف، جويلية
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ذبيح زهيرة، الغرامة التهديديلة فلي القلانون الجزائلري، مجللة البحلوث والدراسلات العلميلة، المديريلة  -6

 2014/07/31، تاريخ 1، العدد 8تطوير التكنولوجي، الجزائر، مجلد العامة للبحث العلمي وال

العدد  39عادل بن عبد الله السعوي، ضوابط السلطة التقديرية للقاضي، مجلة كليه دار العلوم، المجلد  -7

  2022، سبتمبر 142

  رالتسلييعبد الكريم بن منصور، سلطات القاضي في مواجهة الإدارة، عدم جلواز تلدخل القاضلي فلي  -8

 10كلافي، تنلدوف، الجزائللر  الجلامعي علللي، مركلز 5، العلدد 4الإداري، مجللة العللوم الانسلانية، مجلللد 

  2021مارس 

عبد المالك بن عبلد المحسلن العسلكر، التعلوين علن الضلرر المعنلوي، مجللة القضلاء، العلدد السلابع  -9

 2022مايو 1والعشرون، الجمعية العلمية القضائية السعودية،  

ذنون يونس صالح المحمدي، الباحث مهدي  شحاذه العبيدي، التعوين الناشئ علن الاعتلداء عللى  -10 

، مجلة تكريت للحقوق، 3، العدد 6جريمة الحياة الخاصة، دراسة مقارنة، الجزائر، الجزء الاول، المجلد 

 1439، رجب 2018اذار 

، 2،العدد 3ح الاضرار البيئة، المجلد وناس يحيى ورباحي أحمد، تطبيقات التعوين العيني لإصلا -11

 2017/01/29مجلة الدراسات القانونية، 

 محاضرات -ب

أعمر الشريف اسيا، محاضرات في مقياس المنازعات الإدارية، لطلبة سلنة ثالثلة ليسلانس، تخصلص  -1

 قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحيى فارس، 

 2022/ 2022المدية 

ارك رامية، محاضرات في منازعات الإدارية، القيت على الطلبة السنة الثالثة، تخصص قانون بن مب -2

 2022/ 2021 الجامعيةعام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة، لونيسي علي، السنة 

ن مقيمي ريمة، منازعات الإدارية، محاضرات القيت على الطلبلة سلنة ثانيلة ليسلانس، تخصلص قلانو -3

 2020/ 2019 الجامعيةالسنه  1945ماي  8عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعه 

كربوش سليم، محاضرات في القانون الإجراءات المدنية والادارية ، القيت عللى الطلبلة السلنة الثالثلة  -4

 2023/ 2022ليسانس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس، المدية، السنة الجامعية 

لعللوامري وليللد، محاضللرات فللي مقيللاس انظمللة التعللوين، فللي القللانون المللدني وتشللريعات الخاصللة  -5 

موجهللة لطلبللة سللنة ثانيللة ماسللتر، تخصللص قللانون خللاص، كليللة الحقللوق، جامعللة الاخللوة منصللوري، 

 2021/2020قسنطينة، السنة الجامعية  
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 ثالثا:  الأبحاث الجامعية 

 أ: الرسائل 

عللن قرارتهللا غيللر المشللروعة، دراسللة مقارنللة، الجزائللر، مصللر،  الإدارةش، مسللؤولية جمللال قرنللا -1

في العلوم القانونية، تخصص القانون الإداري المعملق، قسلم القلانون العلام،  دكتوراهاطروحة لنيل شهادة 

 2020/11/19كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، تاريخ المناقشة 

 ذكرات ماجستيرم -ب

أشواق دهيملي، احكلام التعلوين علن الضلرر فلي المسلؤولية العقديلة، ملذكرة ماجسلتير فلي القلانون،  -1

تخصص عقود ومسؤولية مدنيلة، قسلم الحقلوق، كليلة الحقلوق والعللوم السياسلية، جامعلة الحلاج لخضلر، 

 2014/2013باتنة، 

ة، مذكرة لنيل شلهادة ماجسلتير فلي القلانون، جمال قرناش، الضرر وأليات إصلاحه في المادة الإداري -2

تخصللص قللانون إداري معمللق، قسللم القللانون، كليللة الحقللوق والعلللوم السياسللية، جامعللة ابللي بكللر بلقاسللم، 

 2016/2015تلمسان، السنة الجامعية 

الحسن كفيف، النظام القانوني للمؤسسة الادارية على أساس الخطأ، مذكرة لنيلل شلهادة ماجسلتير فلي  -3

قوق، تخصص دولة ومؤسسات العمومية، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة بن يوسلف بلن خلدة، الح

 2013/2012،السنة الجامعية 1الجزائر 

قربة رضا، سلطة القاضي في تقدير التعوين، بحث لنيل شهادة ماجستير في القانون الخلاص، فلرع  -4

 2013/2012ة الجامعية ،السن1عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

صلبرينة بيطلار، التعلوين فلي نطلاق المسلؤولية المدنيلة فلي القلانون الجزائلري، ملذكرة مقدملة لنيلل  -5

شهادة ماجستير في القانون، فرع القانون الخاص الاساسي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعلة أحملد 

 2015/5/12دراية، أدرار،  السنة المناقشة 

لفتة، التعوين العيني دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير في القانون الخاص، مجلس كليلة  نصير صابر -6

 2001الحقوق، جامعة النهرين، العراق، اذار 

مزياني سهيلة، الغرامة التهديدية في المادة الإدارية، مذكرة ماجسلتير فلي العللوم القانونيلة، تخصلص  -7

جامعلة الحلاج لخضلر، باتنلة،  السياسلية، والعللوم الحقلوق كليلة قسلم الحقلوق، قانون إداري وإدارة عامة،

 2012/201147السنة الجامعية 

 مذكرات ماستر -ج 

، ملذكرة لنيللل شلهادة ماسللتر فلي القللانون، للالتللزاممصلطفاوي امينلة و أعللراب زهلرة، التنفيللذ العينلي  -1

زي وزو، السللنة تخصللص القللانون الخللاص، كليللة الحقللوق والعلللوم السياسللية، جامعللة مولللود معمللري، تيلل

 2019/2018الجامعية 
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سللالم إلهللام، فللي القللانون دعللو  التعللوين الإداري الجزائللري، مللذكرة لنيللل شللهادة ماسللتر، فللي قسللم  -2

القانون العام، كلية الحقلوق والعللوم السياسلية، جامعلة عبلد الحميلد بلن بلاديس، مسلتغانم، السلنة الجامعيلة 

2019/2018 

عرور، الصلح في المنازعة الإداريلة، ملذكرة مكمللة لمتطلبلات شلهادة بلال بوقشاشة وعبدالرحمان ز -3

الماستر في الحقوق، تخصص قانون عام داخلي، كلية الحقوق والعللوم السياسلية، جامعلة محملد الصلديق 

 2016/2015بن يحي، جيجل، السنة الجامعية 

لكامل، مذكرة ماسلتر فلي يسعود بلال و بوزوادة خيرة، سلطات القاضي الإداري في دعو  القضاء ا -4

الحقللوق، تخصللص دولللة ومؤسسللات، قسللم القللانون العللام، كليللة الحقللوق والعلللوم السياسللية، جامعللة زيللان 

 2022/2021عاشور، الجلفة، السنة الجامعية 

جمال جعرون، التعوين عن الضرر في الشريعة الإسلامية والقانون المدني، دراسة مقارنة، مذكرة  -5

والاجتماعيللة، جامعللة محمللد بوضللياف،  الإنسللانيةفللي العلللوم الاسلللامية، كليللة العلللوم لنيللل شللهادة ماسللتر 

 2020/2019مسيلة، السنة الجامعية 

حموشللي محمللد،  التعللوين عللن الضللرر البيئللي فللي القللانون الللدولي، مللذكرة لنيللل شللهادة ماسللتر،  -6

للوم السياسلية، جامعلة الطلاهر تخصص قانون البيئة والتنمية المستدامة، قسلم الحقلوق، كليلة الحقلوق والع

 2020/2019مولاي، سعيدة،  السنة الجامعية 

علاوة حنان، وزيد الخليل توفيق، سلطة القاضي في توجيه أوامر للإدارة، مذكرة ماستر في الحقوق،  -7

تخصص قلانون الجماعلات الاقليميلة، قسلم العلام، كليلة الحقلوق والعللوم السياسلية، جامعلة عبلد الرحملان 

 2016/2015بجاية، السنة الجامعية ميرة، 

لخمللي خالللد، دعللو  التعللوين فللي المسللؤولية الإداريللة، مللذكرة لنيللل شللهادة الماسللتر فللي الحقللوق،  -8

تخصص قانون علام معملق، كليلة الحقلوق والعللوم السياسلية، جامعلة عبلد الحميلد ابلن بلاديس، مسلتغانم، 

 2018/2017السنة الجامعية 

هديديللة امللام القضللاء الإداري الجزائللري، مللذكرة ماسللتر فللي الحقللوق، إدارة ديللب خديجللة، الغرامللة الت -9

الجماعات المحلية، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور مولاي الطلاهر، سلعيدة، 

 2017/2016السنة الجامعية 

البشرية، دراسة مقارنة،  بونوة صبرينة، المسؤولية المدنية للطبيب في مجال نقل وزراعة الاعضاء  -10

مذكرة لنيل شلهادة ماسلتر فلي القلانون، تخصلص عقلود ومسلؤولية، قسلم القلانون الخلاص، كليلة الحقلوق 

 2015/2/22والعلوم السياسية، جامعة اكلي محند اولحاج، البويرة، تاريخ المناقشة 

قيللة، تخصللص عائشللة بللن عمللر، التعللوين عللن الاضللرار الناجمللة عللن الاخطللاء الشخصللية والمرف -11

 2013.2012قانون إداري، جامعة محمد خيضر، بسكرة، السنة الجامعية 
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بللن خللدة عبيللر شللروق، سلللطة القاضللي الإداري فللي توجيلله الأوامللر للللإدارة، مللذكرة ماسللتر فللي  -12

الحقوق، تخصص قانون إداري، قسم القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن 

 2022/2021مستغانم، السنة الجامعية  باديس،

عمللر عبللددو ومسللعودة بوسللبعين، دعللو  التعللوين الاداريللة فللي نظللر قللانون الاجللراءات المدنيللة  -13

والاداريللة، مللذكرة لنيللل شللهادة ماسللتر فللي القللانون، تخصللص دولللة ومؤسسللات، كليللة الحقللوق والعلللوم 

 2017/2016امعية السياسية، جامعة اكلي محند اولحاج، البويرة، السنة الج

كريمة عريبي، سلطات القاضي في توجيه الأواملر لللإدارة، ملذكرة ماسلتر فلي الحقلوق، تخصلص  -14

قانون إداري، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، السنة الجامعية 

2021/2020 

مللذكرة مكملللة لنيللل شللهادة ماسللتر فللي نزرقللي مللريم، دعللو  التعللوين فللي المسللؤولية الإداريللة،  -15

الحقوق، تخصص دولة ومؤسسات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيلان عاشلور، الجلفلة، السلنة 

 2016/2015الجامعية 

بوبكر نوال وبن عزوز فاطمة الزهراء، الضرر المعنوي وأليات تعويضله فلي القلانون الجزائلري،  -16

حقلوق، تخصلص حقلوق وحريلات، قسلم الحقلوق، كليلة الحقلوق والعللوم مذكرة لنيل شلهادة ماسلتر فلي ال

 2017/2016القانونية، جامعة احمد دراية، ادرار،  السنة الجامعية، 

 رابعا: النصوص القانونية 

 أ: القوانين 

الجريلدة ، 1999ماي  30، المتعلق ب نشاء المحاكم الإدارية، المؤرخ في 98-02القانون العضوي،  -1

 1998، المؤرخة في  37عددالرسمية  

الجريلدة ، المتضمن قانون الاجراءات المدنيلة والاداريلة، 2008/2/25،المؤرخ في 08-09القانون  -2

 2008/4/23مؤرخة في  ، 21عدد الرسمية 

،المتضللمن قللانون الاجللراءات المدنيللة والاداريللة، 2022يوليللو  12، المللؤرخ فللي 22-13القللانون  -3

 2022يوليو 22المؤرخة في  ، 48العدد الجريدة الرسمية 

 الاوامر -ب

 78علدد الجريلدة الرسلمية ،المتضلمن القلانون الملدني، 1975/12/15،الملؤرخ فلي 58- 75الامر  -1

 معدل ومتمم.  1975/9/29مؤرخة في 

 القوانين الاجنبية -ج

 1948/7/29،المؤرخ في 131القانون المدني المصري، رقم  -1
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